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تمیزت الصورة التقلیدیة لإبرام العقود على المساومة والمفاوضات وتفترض مناقشة شروط 

العقد وبحثها بحریة من جانب الطرفین، على أساس أن العقد شریعة المتعاقدین، وهو ما نصت 

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدله إلا باتفاق الطرفین ″ق.م.ج.1061علیه المادة

.‟للأسباب التي یقررها القانون أو

ویخضع لمبدأ حریة المتعاقدین فیعود إلیهم تنظیم علاقتهما القانونیة كما یشاءان بشرط 

مراعاة النظام العام والآداب العامة، إلا أنه بسبب أثار تغیر العوامل الاقتصادیة والظروف 

نوع من التفاوت بین الأطراف ، أتضح من خلالها انهیار مظاهر هذه المساواة وخلق الاجتماعیة

المتعاقدة لتزاید النشاط الاقتصادي وما استتبعه من قیام شركات ضخمة ومؤسسات تتمتع باحتكار 

قانوني أو فعلي لسلعة التي هي من الضروریات الأولیة للمستهلك، تملي إرادتها على الراغبین في 

ا یفسر التفاوت الاقتصادي بین فئة التعاقد معها دون أن یتمكنّوا من مناقشة شروطها، وهذا م

المهنیین والمستهلكین.   

أدى الوضع إلى جعل الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة یمارس كل أشكال السلطة واحتكار 

التي تمكنه من تحقیق مصالحه، مع تعزیز المركز التعاقدي للمهني على حساب مركز المستهلك 

قد من ثمرة للتفاوض إلى نتاج علاقات أساسها قوة بین أهم ، إذ تحول العوقلب الموازین العقدیة

جسدین تقوم علیهما الدورة الاقتصادیة هما: المهني والمستهلك حیث أصبحت عقود الإذعان هي 

الأصل، وأصبحت المساواة  التعاقدیة والعدالة في الأداءات مجرد أمر نظري لا یتلاءم مع الواقع 

المعاش. 

لتعسفیة في عقود الاستهلاك ظاهرة عالمیة مست كل أنحاء العالمتعتبر ظاهرة الشروط ا

انطلاقتها الأولى بالولایات المتحدة الأمریكیة في عرفت كنتیجة لتبني نظام اقتصاد السوق، وقد

1_
سبتمبر 30، مؤرخ في78، یتضمن القانون المدني،ج.ر.ج.ج. عدد1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 

، معدل ومتمم.1975سنة
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في قانون التجارة الموحد، أین تم إعطاء القاضي سلطة إبطال أي شرط یتبین انه 1962بدایة عام

Unconscionableاك بالشرط غیر المعقولتعسفي، ما عبر عنه أند clause2.

تقتضي الضرورة إلى تدخل التشریعات من اجل سن نصوص تشریعیة لحمایة الطرف 

وذلك عن طریق العمل على إعادة التوازن إلى العلاقات العقدیة بما یحول ،الضعیف في العقد

القضاء إلى مضاعفة الإصلاحات دون الضرر بالمتعاقد وهو ما دفع التشریعات مدعمة باجتهاد 

من اجل تحقیق توازن العقد الذي غلبا ما تشوبه لا مساواة فعلیة وحقیقیة.

تكمن أهمیة الدراسة الحالیة الوقوف على مدى توفیق المشرع الجزائري بین الشریعة العامة 

بحیث والنصوص الخاصة في حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة في مجال عقود الاستهلاك، 

برزت المحاولات الأولى للتصدي لهذه الظاهرة في القانون المدني الجزائري من خلال نظریة عیوب 

الإرادة وبعض أحكام البیع المتعلقة بالضمان وعقود الإذعان....، غیر أن هذه المسألة لم تحظ 

طبقة على الذي یحدد القواعد الم023-04بصدور القانون 2004بالعنایة اللازمة إلا مند سنة 

الممارسات التجاریة، أین خصص المشرع الجزائري الفصل الخامس منه لمعالجة الشروط 

التعسفیة.

نجد أنه بالرغم من سعي كل هذه القوانین المشار إلیها أعلاه في حمایة المستهلك بصفة 

لجزائري عامة، إلا أن الواقع العملي أثبت محدودیتها في مجال حمایة المستهلك مما دفع المشرع ا

الذي یعتبر 3064-06إلى إصدار المرسوم التنفیذي رقم 2006إلى اقتداء بنظره الفرنسي سنة 

بمثابة المرجعیة الحقیقیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في مجال عقود الاستهلاك. 

_1
CALAIS-AULOY Jean  ‚ Frank STEINMETZ‟ Droit de la consommation”‚ 5éme édition‚ Dalloz‚ paris‚

2006‚ p186.
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر.ج.ج 2004یونیو سنة 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم _2

، معدل ومتمم.2004ابریل سنة 27، مؤرخ في 41.عدد
الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان ، یحدد العناصر 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم _3

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2006سبتمبر 11،الصادر في 56الاقتصادیین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج.ر.ج.ج. عدد

.2008فیفري 10الصادر في 07، ج.ر.ج.ج. عدد 2008فیفري 03المؤرخ في 44-08التنفیذي رقم 
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ة ترجع أسباب اختیار هذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة فالأولى مردها الرغب

والمیول في دراسة هذا الموضوع على اعتبار أننا جمیع مستهلكین في إطار تلبیة وإشباع رغباتنا 

الشخصیة والعائلیة ومن ثم فإننا كلنا عرضة لمثل هذه الممارسات التعاقدیة التعسفیة، أما الناحیة 

یسهم إعمالها الموضوعیة تتمثل في محاولة البحث عن الضمانات والیات القانونیة التي یمكن أن 

في إعادة التوازن العقدي المفقود بین الطرفین.       

انطلاقا مما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة: 

ما مدى كفایة و فعالیة القواعد التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة الشروط التعسفیة في 

.؟حمایة المتعاقد الضعیف 

معرفة مدى فعالیة النصوص القانونیة في ضمان حمایة للمتعاقد من الشروط التعسفیة لا یأتي إلا 

، والوصفي)(المنهج التحلیليفي جانبهالمنهج الاستقرائي)(من خلال دراسة هذه الظاهرة بإتباع

ائد في كلما اقتضى الأمر ذلك مع بعض التشریعات المقارنة خاصة التشریع الفرنسي الذي یعتبر ر 

هذا المجال، وفقا لخطة مقسمة إلى فصلین، تناولنا حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة في 

وتطرقنا إلى حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة في ظل الأحكام الفصل الأول)،(القانون المدني

.ني)(الفصل الثاالخاصة 



  الفصل الأول

  حماية المتعاقد من الشروط التعسفية في القـانون المدني
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أي أن  ،1للعقد والقوة الملزمةالأصل العام في التعاقد على مبدئي مبدأ سلطان الإرادةیقوم 

الملقاة على عاتقه وفقا الالتزاماتالعقود تقوم على المساومة بحیث على كل طرف أن ینفذ 

على الأصل قد یجد الطرف الضعیف كاستثناءنه أإلا  ،لمضمون العقد مع مراعاة حسن النیة

إن لم و حتى على المستهلك قبول هذه الشروطسلفا من طرف المهني و معد2نفسه أمام عقد نمطي

التوازن اختلاله الملحة للسلعة أو الخدمة وهذا ما یترتب عنه السبب یعود لحاجتیكن مقتنعا بها، و 

بین المراكز الاقتصادیة.

التصدي لظاهرة التعسف الذي قد یتضمنه العقد من خلال فلسفة تحفظیة الضرورةتقتضي

ولو ذلك على « وقائیة، وذلك عن طریق تدخل قواعد قانون الاستهلاك من أجل إعادة التوازن للعقد

.3»المبادئ العامةحساب بعض

التعسفیة التي تعد سببا لدارسة هذا الفصل سنقوم بتقسیمه إلى مبحثین، سنتناول الشروط

وندرس صعوبة مقاومة هذه الشروط في ظل القواعد (المبحث الأول)، اختلال التوازن العقديفي 

المبحث الثاني).(التقلیدیة في القانون المدني

جامعة اریة، سلطة القاضي قي تعدیل العقد،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدالحمیدبن شنیتي عبد _1

.17، ص 1996الجزائر، 
أیضا بالعقود النموذجیة وهي عقود منتشرة أكثر في المجال التجاري، وهذا نظرا لاتسامه بالمرونةتعرف_2

.اقتصادها للوقت في میدان التجارة الدولیة و نفقات في عملیات التعاقدو   والسرعة
_3 PIEDELIEVRE Stéphane‚ Droit de la consommation‚ éd Economico‚ paris‚ 2010‚ p341.
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المبحث الأول

تحدید الشروط التعسفیة كسبب لاختلال التوازن العقدي

حظي موضوع الشرط التعسفي باهتمام كبیر من طرف الفقه والتشریع على حد سوا، نظرا 

فحاولت بعض ،في الإخلال بالتزامات التعاقدیةللدور الذي یلعبه تواجد مثل هذه الشروط

و المنهج الأكثر استخداما خاصة في الدول التشریعات معالجة هذه الشروط بالطریقة المباشرة وه

الذي تعامل معها على أنها نتیجة لضعف ضع الذي یختلف عن القانون المدنيهو الو و  ،1الأوربیة

.المركز الاقتصادي للمستهلك

ونحن بصدد الحدیث عن الشروط التعسفیة أن نتناول بناءا على ما تقدم،علیناینبغي

(المطلب الثاني). عقود الإذعان مفهومثم ، (المطلب الأول)مفهومها

المطلب الأول

مفهوم الشروط التعسفیة

نه یجوز للمتعاقدین أن یضمنا العقد ما یشاءان من شروط ما أ ،2مبدأ الحریة التعاقدیةیتمیز 

نه قد یضع المحترف ضمن عقد الاستهلاك شروط تتسم بطابعأدامت غیر ممنوعة قانونا، غیر 

التساؤل عن كیفیة تحدید الطابع التعسفي.       راتعسفي إزاء المستهلك وهنا یث

مع الفرع الأول)، التطرق لمفهوم الشرط التعسفي من خلال تعریفه(علینا إذا یتطلب 

الفرع الثالث).(وكذا المعاییر المعتمدة لتحدیده،(الفرع الثاني)استخلاص عناصره

هذایتجلى ذلك من خلال توجه اغلب التشریعات المعاصرة إلى التدخل بالشكل المباشر لحضر بعض الشروط التي  _1

تبدو تعسفیة عن طریق سن قوانین خاصة بشكل مستقل مكملة لقواعد القانون المدني.
جهة أن تتدخل لتفرض علیه ما یخالف الإرادة الحرة وحدها هي التي تملك إنشاء العقد وتحدید أثاره فلیس لأي أن  معناه_2

الحرة.إرادته
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الفرع الأول

التعسفیةتعریف الشروط

، ولم یتفق التشریع تعتبر الشروط التعسفیة فكرة جدیدة لم یعرفها الفقه القانوني من قبل

في  تتطرق إلى تعریفهاأنها لمبحیث،یع الجزائري تنبه لأهمیة تعریفهاوالتشر مدلولها بتحدید 

.كالخاصة المتعلقة بحمایة المستهلإنما غالبا ما نجد هذا التعریف في قوانینها و  قوانینها المدنیة

من بینها یفات المقدمة للشروط التعسفیة، دراسة مختلف التعر لفي هذا الفرع سنتطرق 

(ثانیا).تشریعيالتعریف الثم بعدها،أولا)(التعریف الفقهي

.التعریف الفقهي للشرط التعسفي. أولا

عرفه البعض بأنه الشرط الذي ،تناول الفقه الشرط التعسفي من خلال العدید من الزوایا

یرتب علیه الأضرار بالمستهلك سبب عدم التوازن الواضح بین حقوق والتزامات كل من المهني 

كما یعرفه جانب أخر بأنه شرط محرر مسبقا من الطرف الأكثر قوة ویمنح لهذا ،1المستهلكو 

بأنه شرط یرتب علیه عدم التوازن الواضح بین حقوق والتزامات كما یعرف ،2الأخیر میزة فاحشة

كل من المهني والمستهلك والمترتبة عن عقد الاستهلاك تمثل مكافأة هذا المهني بمیزة نتیجة 

.3الاقتصادیةاستخدامه لقوته

ذلك الشرط الذي یورده المحترف في ″:تعریفهم للشرط التعسفي بأنهعند حاول البعض القول 

تعاقده مع المستهلك والذي یؤدي إعماله إلى عدم التوازن الفاحش بین حقوق والتزامات الطرفین 

وهو یقدر وقت إبرام العقد بالرجوع إلى ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرفیه وفقا لما تقتضي به 

الشخص الطبیعي أو الاعتباري للقانون الخاص الذي یستعمل الأموال أو الخدمات لغرض غیر انه لمستهلك ایعرف_1

مهني أي لإشباع حاجاته الشخصیة.
ل شهادة الماجستیر في القانون كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار الممارسات التجاریة ، مذكرة التخرج لنی_2

.61، ص2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
، منشاة المعارف، مصر )دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك، _3

.406،  ص2008الإسكندریة،
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احد طرفي العقد بفرض تعسف على الأخر ا بأنه الشرط الذي یستأثر یعرف أیضً كما،1‟العدالة

.2بحیث یجعله خاضعا له دون إمكانیة حقیقیة لتعدیله بسبب عدم المساواة التي وجد فیها

یلاحظ أن الفقه قد قسم الشروط التعسفیة إلى شروط تعسفیة بذاتها تظهر منذ إدراجها في 

الذي یعفي الموجب من العقد تسمح بحصول المهني على میزات مبالغ فیها مثال ذلك الشرط

أما الثانیة فهي شروط تعسفیة بحكم استعمالها إذ لا تظهر إلا بعد التطبیق مثال ذلك ،المسؤولیة

العقد وإلا سقط حقه في الشرط الذي یقضي بالتزام المؤمن له المؤمن بأمور معینة خلال سریان

التعویض.

.ط التعسفيالتعریف التشریعي للشر .ثانیا

اقتصر على فقط المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للشروط التعسفیة في القانون المدني نجد 

، إلا انه لم یفوته تعریف هذه الشروط 3تبیان الآلیات التي یمكن من خلالها التصدي لهذه الشروط

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث ورد تعریف 02-04بموجب القانون رقم 

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند ″:بأنه054الفقرة  من03المادةشرط التعسفي فيال

واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شانه الإخلال الظاهر بالتوازن بین الحقوق وواجبات أطراف 

.‟العقد

لم یحدد من هم هؤلاء وبتالي ،)نلاحظ من هذا المفهوم ومن خلال مصطلح(أطراف العقد

فبإمكان أن تكون العلاقة العقدیة بین المهني والمستهلك أو غیر المهني وحتى بین المهني 

والمهني.

القانون 1976دیسمبر09اصدر بتاریخ،مجال الحمایةیعتبر المشرع الألماني الأسبق في 

كما ،النظام التشریعي إذ وضع قائمة بالشروط الباطلةوقد تبنى،المتعلق بالشروط العامة للعقود

  .77ص ،2007دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ،)دراسة مقارنة(التعسفیة في العقودمكافحة الشروط ،بودالي محمد_1
مجلة ، ‟"اثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري و المقارن،رباحي احمد_2

  .347ص ، د.س.ن. ،5، جامعة الشلف، الجزائر، العدداقتصادیات شمال إفریقیا
3_

LARROUMET Christian ‚ Les obligations‚ le contrat‚ droit civil‚ éd 03‚ économisa‚ paris‚ 1996‚ p. 405.
السالف الذكر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04من أمر رقم 03/05المادة_4
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اعترف في نفس الوقت للقضاء بسلطة تقدیر الطابع التعسفي بالاستناد إلى مبدأ حسن النیة 

.1من القانون السالف الذكر09بموجب المادة

الملاحظ أن المشرع الألماني قد وسع مجال الحمایة إذ لا تقتصر الحمایة على فئة 

ها لیست مقبولة إلا بالنسبة للعقود كما أن،المستهلكین بل یمد الحمایة إلى المهنیین أنفسهم

.2وقد اشترط القانون للاعتداد بها إعلام الطرف الأخر خاصة في مكان ابرم العقد،الإذعان

بالقول  ،95-96من القانون1-212إلى تعریفه بموجب المادة بینما یذهب المشرع الفرنسي 

Article 212 -1:« dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur
sont abusives les clauses qui ont pour objet au pour effet de créer‚ au détriment
du consommateur‚ un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contras » .3

الفرع الثاني

عناصر الشرط التعسفي

التعسفي في المادة الثالثة نستخلص من التعریف السابق الذي أورده المشرع الجزائري للشرط

تعاقدي ما بأنه تعسفي توافر ثلاثة انه یجب لاعتبار شرط،02-04من القانون رقم05فقرة 

یكون احد  أنو  (ثانیا)،)، وأن یكون الشرط مكتوبا(الأولعناصر: أن یكون مجال الشرط عقد إذعان

ثالثا).(طرفي العقد مستهلكا أو عونا اقتصادیا

.أن یكون مجال الشرط عقد إذعان  .أولا

02-04من القانون04الحالة034عرف المشرع الجزائري عقد الإذعان لأول مرة في المادة

كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من احد أطراف الاتفاق مع "

بتكرار هذا كما قام"إذعان الطرف الأخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغیر حقیقي فیه

_1
LARROUMET Christian :op. cite.‚ P. 407.

.271، ص2007، الدار الجامعیة للكتاب، مصر، )دراسة مقارنة(المسؤولیة المدنیة للمنتج، ،قادة شهیدة_2
3_ code consommateur français’ in https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?
cidTexte=LEGITEXT000006069565 consulté le 30/09/2020.

  الذكر. السالفالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02-04من القانون 03/04المادة_4
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الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة ،306-06التعریف بموجب المرسوم التنفیذي رقم

.1بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

أن المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم الواسع لعقد ،لعقد الإذعاننستخلص من هذا التعریف 

فان القانون الجزائري قصر تطبیق نصوص القانون ،2یذكر عنصر الاحتكار مالإذعان إذ انه ل

على عقود الإذعان فقط في الوقت كان ینبغي فیه مده إلى عقود المساومة مما یؤدي إلى 04-02

.3الشروط التعسفیةتوسع نطاق الحمایة في مواجهة

.أن یكون الشرط مكتوبا.ثانیا

والتي اعتبر فیها المشرع أن ،تعریف عقد الإذعان الذي تبناه المشرع الجزائريتطرقنا سابقا ل

من هذه العبارة  ‟مسبقامحرر″یكون عقد الإذعان الذي یكون مجالا للشروط التعسفیة یجب أن 

التعسفیة في القانون الجزائري تقتصر على الشروط المكتوبة نستخلص أن الحمایة من الشروط 

مسبقا دون تلك التي لم تكتب.

وإنما مجرد إیراد الشروط العامة ،بالكتابة في هذا المقام لیست الكتابة الرسمیة فقطیقصد 

وهو ما نصت علیه ،در عن المحترف أو العون الاقتصاديللتعاقد في الوثائق المختلفة التي تص

یمكن أن  ینجز العقد على شكل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو وصل ″044حالة 03المادة 

تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع 

-04من قانون رقم4الحالة3یقصد بالعقد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة″بأنهالفقرة الثانیة منه 01ادة الم_1

یونیو المذكور أعلاه، كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، حرر مسبقا من احد 23المؤرخ في 02

.‟هالأخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغیر حقیقي فیأطراف الاتفاق مع إذعان  الطرف
، المجلد الأول )مصادر الالتزام(نظریة الالتزام بوجه عام، -عبد الرزاق السنهوري احمد، الوسیط في شرح القانون المدني_2

  .294ص ،1981للعقد، دار النهضة العربیة، 
  .112ص ،مرجع سابق، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود،بودالي محمد_3
السالف الذكر.،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04من القانون 03/04المادة _4
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بهدف إذعان شخص أو مجموعة من الأشخاص  ،‟المطابقة لشروط البیع العامة المقررة سلفا

.1المحترفین مثله أو من المستهلكینسواء كانوا من

.ا. أن یكون احد طرفي العقد مستهلكا أو عونا اقتصادیاثالث

اختلفت التشریعات وتباینت مواقفهم فمنهم من أخد بالنطاق الموسع للحمایة لیشمل جمیع 

أي دون الحرفي ،الأشخاص ومنهم من ألزم المفهوم الضیق حیث لا یتعدى الشخص المستهلك

ونذكر على رأسها القانون الفرنسي الذي افرد ،بحیث هناك تشریعات ضیقت من هذا النطاق

المتعلق بحمایة المستهلك ضد للمستهلكین حمایة خاصة ضد الشروط التعسفیة بموجب القانون 

الشروط التعسفیة.

من خلال إصداره -الموسعالاتجاه -بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده موافقا الاتجاه الأول

یهتم بحمایة المستهلك ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04للقانون رقم 

.منهوالعون الاقتصادي على حد سواء ویتجلى هذا الموقف من خلال نصه في المادة الأولى 

یتعلق 1993خاصة فيالنجد من جهة أخرى أن المشرع الأوربي لم یتوازن في سن تعلیمته 

بالشروط التعسفیة المبرمة مع المستهلك مما یجعل هذه الحمایة تنصرف للمستهلك فقط واستثناء 

علما أن نصوص هذه التعلیمة قد تم إدخالها في القانون الفرنسي ،المحترفین صراحة من الحمایة

-1اص المادة والذي عدل بموجبه مواد قانون الاستهلاك المتعلقة بالشروط التعسفیة وبوجه خ

منه.1-212والتي عدلت بموجب المادة132

دار  ،(دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر)الجزائري بودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود في القانون_1

.118،  ص2007، الجزائر،هومه
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الفرع الثالث

معاییر تحدید الشرط التعسفي

قواعد القانون المدني معاییر یستهدي بها القاضي لإصدار حكمه بكون الشرط تضمنت 

هو معیار العدالة والتي غالبا ما أدت إلى تضارب الأحكام في عقد الإذعان تعسفیا أم لا، و المدرج

لكن القواعد المعاصرة لحمایة ،لعدالة من قاض لأخرذلك للاختلاف الشعور باو القضائیة 

تعمال القوة المستهلك أدت إلى ظهور عدة معاییر، والتي تمثل في معیار التعسف في اس

.(ثالثا)الظاهر بتوازن الالتزاماتمعیار الإخلال (ثانیا)،معیار المیزة المفرطةو  ،أولا)(الاقتصادیة

.معیار التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة .أولا

الوضع الاقتصادي للمهني الذي یجعله ،یقصد بالتعسف في استعمال القوة الاقتصادیة

یملك نفوذ الاقتصادي وتفوق في التقنیة عن المستهلك الذي یجد نفسه مضطرا إلى قبول الشروط 

فانه یقبلها نتیجة لقلة خبرته ووعیه القانوني وحاجاته ،دون إمكانیة حقیقیة للمناقشة أو التفاوض

.1الملحة للسلعة أو الخدمة

سي أن یكون ذلك الشرط قد فرض على المستهلك بسبب تعسف یشترط المشرع الفرن

لأنه یتم ‟المعیار الشخصي″على هذا المعیاریطلق،المحترف في استخدام القوة الاقتصادیة

للمهني وكذلك الوسائل التي یستخدمها في ممارسة نشاطه وقدر 2استنتاجه من القوة الاقتصادیة

.3بتالي فهو معیار لا یستند على مقومات تكشف هذا التفوق،الاحتكار الذي ینعم به

دراسة مقترنة مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص (،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدعمران،السید محمد السید _1

.50ص ،2003،لبنان،دار الجامعیة،)الخاصة بحمایة المستهلك

ذو نفوذ وهیبة لقوة الاقتصادیة تلك المكانة الهامة التي یحض بها المهني في السوق والتي تخول له أن یكونبایقصد_2

مما یجعله معروفا في السوق ما یترتب عنه وضعیة الهیمنة.
 القاهرة ، منشاة المعارف،)دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون(الحمایة العقدیة للمستهلك،،عمر محمد عبد الباقي_3

  .405ص ،2004
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فهل ننظر ،نلاحظ غموض في هذا المعیار ما یجعله هو نفسه یحتاج إلى معیار یضبطه

وبالتالي ،؟أم بمقارنتها مع مكانة المستهلك،؟1للقوة الاقتصادیة بالنظر لمكانة المهني في السوق

ذلك أن المحترف ،فهو معیار جد غامض لأنه لا یستند إلى مقومات تكشف عن هذا التفوق

یستخدم قوته الاقتصادیة من اجل الحصول على المیزة المفرطة غیر أن القوة الاقتصادیة لیست 

صفة ملازمة للمشروعات الكبرى فضخامة المشروع لا تعني دائما القوة.

.المفرطةمعیار المیزة .ثانیا

تعتبر المیزة المفرطة التي یحصل علیها المهني بمناسبة التعاقد عنصرا موضوعیا یتعلق 

غیر و المهني بحیث لا یكفي أن یكون الشرط وارد في عقد مبرم بین،بتوفر مزایا مبالغ فیها للمهني

النفوذ المهني وإنما یجب أن یكون الشرط قد فرض من جانب الطرف الأول باستخدام تعسف 

یعطي هذا الشرط میزة مفرطة للمهني ویعتبر هذا المعیار نتیجة للمعیار الأول و  الاقتصادي

ولقد اتجه بعض الفقه إلى القول بان هذه المزایا لا تأخذ الطابع ،2مرتبطا معه بعلاقة سببیةو 

في مجال ها ر أن لا یحصعلى العقدي فقط ذلك وانه تحقیقا لحمایة اشمل للمستهلكین أورد الفقه 

.3ضیق

المشرع لم یبین كیفیة تقدیر  أن،كان أهمها عدة إشكالات قانونیة وعلمیةهذا المعیار أثار 

لان منها ما هي ذات ،4صل إلیه هذه المیزة على غرار الغبنتلم یحدد رقما معینا و المیزة المفرطة 

ذات طابع مالي مثل طابع مالي كالشروط المتعلقة بالأسعار وكیفیة دفعها ومنها ما هي لیست 

فضلا عن ذلك هناك إشكال یتعلق بكیفیة تقدیر ،الفسخ وتعدیل العقدو  الشروط المتعلقة بالتسلیم

.؟المیزة المفرطة هل ینظر بموجبه للشرط منعزلا أم انه یجب النظر للعقد برمته

.353رباحي احمد، مرجع سابق، ص_1
  .22ص ،1994المدنیة للمستهلك إزاء المضمون، دار النهضة العربیة، مصر،احمد محمد الرفاعي، الحمایة _2

.406عبد الباقي، مرجع سابق، صعمر_3

یلحق بحیث ترتب الفكرتین ضرر مباشر،ة من فكرة الغبن كما هي معروفة في القواعد العامةتقترب فكرة المیزة المفرط_4

التزامات المتعاقدین.المتعاقد و یؤدي إلى عدم التوازن بین حقوق و 
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ینظر إلیه ذهب المشرع الجزائري بدوره إلى أن الشرط التعسفي لا ینظر إلیه وهو منفرد بل 

:بقوله02-04من القانون  5الفقرة  31وهو ما نصت علیه المادة ،بالنسبة لمجموع شروط العقد

خلال لإنه اأشرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شبند أو كل"

 طراف العقد".     أالظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات 

  .العقد معیار الإخلال الظاهر بتوازن الالتزامات.ثالثا

لشرطبالقول أن تقدیر الطابع التعسفي 02-04من القانون 052فقرة 03تسمح قراءة المادة 

أو البند لا ینظر إلیه بصفة منعزلة وإنما ینظر إلیه في إطار كلي للعقد و للشروط المختلفة التي 

یعتبر لتحدد الشرط التعسفي "رمعیار عدم التوازن الظاه"الجزائريبتالي قد تبنى المشرع، 3یتضمنها

هذا العیار الأمثل كونه یوسع من نطاق الحمایة ضد كل  المهنیین حتى ولو لم تكن لدیهم قوة 

المشرع الجزائري من هذا المعیار مسالة تتعلق بكیفیة تقدیره، والتي اكتفى یطرح ، لكنالاقتصادیة

، أو إما بالنظر للاختلال الظاهر الذي یحدثه الشرط لوحدهبالقول أنها تتمالسالفة الذكر خلال المادة

بالنظر لجمیع بنود العقد مجتمعة. 

باعتبار أن مثل هذه الأمور ،لا ینقص من المسالة شیئااعتبر البعض أن مثل هذا السكوت

بینما ذهب البعض الأخر إلى ،4من المسلمات التي یعتمدها القضاء في تعامله في جمیع العقود

.وهو الرأي الراجح إذ أن الأمر متروك للقضاء،5القول أن المشرع اعتمد توجها محتشما وناقصا

السالف الذكر.،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04من القانون03/05المادة _1
السالف الذكر.،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04من القانون03/05راجع المادة_2

.96مرجع سابق، صالجزائري، في القانونالشروط التعسفیة في العقودبودالي محمد، _3

.361رباحي احمد، مرجع سابق، ص_4
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04الشروط التعسفیة في العقود في ضوء القانون رقم″شوقي بناسي، _5

2009، 2الحقوق، الجزائر، عدد، صادرة عن كلیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ‟التجاریة

.148ص
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المطلب الثاني

  عقد الإذعانمفهوم 

اعتمادا ،ساعدت الرأسمالیة الصناعیة على ظهور عقد الإذعان لتوسیع الفارق الاقتصادي

وأن التنمیة ،على الحریة الاقتصادیة والفردیة التي جعلت من العقد مصدرا للحق دون منازع

.1الاقتصادیة التي قادتها الرأسمالیة قد سیطرت على الأفراد وجعلتهم یتقبلون شروطا مجحفة

ثم ،ل)(الفرع الأوعقد الإذعانلتوضیح الفكرة أكثر سنتناول في هذا المطلب طبیعة 

.)(الفرع الثالثهثم صور ومن،)(الفرع الثانيهتعریف

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة لعقد الإذعان

ظهرت معه الحاجة لتحدید طبیعته ما عرف آنذاك بعقود ظهر الإذعان في المجال العقدي

الإذعان أو الانضمام لدى فقهاء فرنسا، من اجل إخضاعها لنظام معین وضعها في إطارها 

الأمر الذي نشا عنه نقاشات عدة بین الفقهاء، انتهت  هوالمناسب من الناحیة القانونیة، و 

.(ثانیا)لهذه الصفة التعاقدیة، وبین مقر )أولا(بانقسامهم لمذهبین، بین منكر للصفة التعاقدیة

.أولا. النظریة غیر التعاقدیة

فیرون فیه قانونا منظما ،على عقود الإذعان طبیعتها العقدیة2ینكر أصحاب هذا الاتجاه

أما،تنشئه إرادة منفردة یصدرها الموجب فتكون بمثابة قانون تسیطر على تفسیر العملیة وتطبیقها

استند هذا ،3فلیس من شانه أن یغیر من طبیعة هذا المركز وإنما یجعله منتجا فحسبالإذعان 

الاتجاه في ذلك أن العقد یفترض التساوي بین الأطراف وحریة المفاوضة بینهما إذ أن في عقد 

.4الإذعان لا توجد مساهمة أو مشاركة للطرفین في وضع الشروط

.9ص،1990عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،لعشب محفوظ،_1
.‟هوریو″والفقیه‟دیجیه″والعمید ‟سالي″القانون العام وعلى رأسهم الأستاذ منمعظم فقهاءنجد _2
.140، ص1994نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، دار النهضة العربیة، مصر، عبد المنعم فرج الصده،_3
  .92ص سابق،مرجع لعشب محفوظ،_4
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تقوم باجتماع ثلاثة عناصر تخرجها من النطاق یرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقود الإذعان 

عنصر العمومیة متعلق بصفة الإیجاب لا یوجه لشخص معین إنما إلى الجمهور  :العقدي وهي

وعنصر الإذعان ،ویرجع إلى ما یتمتع به الموجب من تفوق اقتصادي1وعنصر الإكراه،بوجه عام

الشروط التي فرضت علیه.جب له من موقف المو ،و یمثل هذا العنصر في الواقع

بناءا على ما تقدم یبدو أن غایتهم في تكیف عقد الإذعان بهذا الشكل هو عدم إخضاع 

لكن تخضع للقواعد الخاصة بتفسیر القانون ،تفسیره وتنفیذه إلى ما تخضع له العقود من قواعد

بل یقتصر ،تعاقدینوتطبیقه وعلیه فان عقد الإذعان لا یفسر بقصد البحث عن النیة المشتركة للم

التفسیر على إرادة واضع تلك الشروط وهو الطرف القوي الذي أذعن له الطرف الضعیف.     

  .لعقد الإذعان التعاقدیةثانیا.النظریة 

واعتبروا عقد الإذعان عقدا حقیقیا یتم بتوافق الإرادتین ویخضع 2ناصر هذا الاتجاه فكرة العقد

العقود ولو لم یكن طرفاه متساویان في القوة من الناحیة الاقتصادیةللقواعد التي یخضع لها سائر 

فان هذه ظاهرة اقتصادیة لا ظاهرة ،بالتالي مهما قیل من آن احد المتعاقدین ضعیف أمام الأخر

.قانونیة

ولا بتمكین القاضي من ،علاج هذه الظاهرة لا یكون بإنكار صفة العقد على عقد حقیقي

أما عن تكوین عقد الإذعان ،3تفسیر هذا العقد بل العلاج الناجح هو تقویة الجانب الضعیف

یفترض بالضرورة إرادة مشتركة للطرفین وبدون وجود هاتین الإرادتین واتجاههما لإحداث اثر 

.4قانوني معین لا نستطیع القول بأننا بصدد عقد

، رسالة لنیل شهادة الإسلاميبوكماش محمد، سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه _1

، جامعة الحاج الإسلامیةوالاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیةفي العلوم  الدكتوراه

.154، ص2012لخضر، باتنة، 
."د.السنهوري"رأسهمواسمان وعلى "وروبیر""دیموج "القانون الخاص ومنهم من معظم فقهاء نجد _2
  .232ص ،مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري_3
.40مرجع سابق، صلعشب محفوظ،_4
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الفرع الثاني

تعریف عقد الإذعان 

عقود الإذعان اهتماما كبیرا من قبل الفقهاء الغربیین والعرب محاولة لإزالة اللبس حول لاقت 

ومن الصعب القول بوجود تعریف واحد لعقد الإذعان یكون دقیقا نظرا لوجود التفاوت بین ،مفهومها

الفقه  تعارفالعقود تباینت ونظرا للطبیعة غیر المألوفة لتلكالأطراف في كل مكان وفي أي وقت 

.)(ثانیاوكذا التشریعات لم تصل لتعریف واحد له،(أولا)لعقد الإذعان

.أولا. التعریف الفقهي للعقد الإذعان

عقد « هو صاحب فكرة الإذعان یرى أن:"سالي"لعقد الإذعان فالفقیهالفقهاء تباینت تعریفات 

وتملي قانونها  لیس على فرد ،بصورة منفردةالإذعان هو محض تغلیب الإرادة واحدة تنصرف 

كان من  اها سوى إذضمحدد بل على مجموعة غیر محددة وتفرضها مسبقا من جانب واحد ولا ینق

.»یقبل العقد

الانضمام لأفراد إلى  ةالمنفردة وبطریقفي تعریف عقد الإذعان بالإرادة‟سالي″الفقیه اهتم

.1جموعة غیر محددة دون أن یتعرض إلى موضوع العقدالإرادة التي تملي قانون العقد على م

بقوله یتمیز هذا النوع من العقود بسیطرة احد المتعاقدین على ‟علي فیلالي″الأستاذ  عرفه       

، أما الفقیه عبد الرزاق السنهوري فلم یتطرق إلا 2الأخر، فیفرض علیه شروطه ولا یقبل مناقشتها

یكون القبول مجرد إذعان إذا كان لما یملیه الموجب.یقول قد للقبول في عقد الإذعان

ذلك العقد الذي یتم بین طرفین احدهما قوي ″:نهأبعلي سلیمانعلي كما یعرفه الأستاذ 

هذه لأنه یحتكر سلعة أو خدمة ضروریة احتكار فعلیا أو شبه احتكار والطرف الأخر مضطر إلى 

.3‟أو الخدمة فیملي علیه الطرف القوي شروطهالسلعة

رسالة ماجستیر في القانون العقود ،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن،بن حامدلعشب محفوظ_1

  .   25ص ،1984،الجزائر،معهد الحقوق،والمسؤولیة
.60ص ،المرجع السابقفیلالي علي،_2
ب.س.ن،  الجزائر،النشر،دار  ،3الجزائري)طالنظریة العامة الالتزام(مصادر الالتزام في القانون سلیمان،علي علي _3

  .38ص 
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الذي یصف "دة عبد المنعم فرج الص"فقهي یمكن الأخذ به هو تعریف الأستاذ تعریف ابرز

كما القابل فیه یسلم بالمحتوى التعاقدي الذي یضعه الموجب ولا یقبل المناقشة:بأنهعقد الإذعان 

بسلعة أو مرفق ضروري یكون محل احتكار فعلي أو المحل الذي یرد علیه الانعقاد متعلقا یذكر

.1قانوني

.ثانیا. التعریف التشریعي للعقد للاذعان

لكن دون أن تتعرض إلي تعریف محدد بل تناولت ،تعرضت اغلب التشریعات لعقد الإذعان

یحصل القبول ″:على انه2من القانون المدني الجزائري70فنصت المادة،كیفیة حصول القبول فیها

وهي نفسها ،‟في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها

ما استجد یؤخذ على النصوص السابقة أنها لم تراعي 3من القانون المدني المصري100نصي المادة

ا د هذا العقد محصورا في العقود التي یكون احد الطرفین فیها محتكر في مفهوم الإذعان فلم یع

وإنما یتسع لیشمل كل حالة یتم فیها إعداد شروط العقد من قبل احد الطرفین بشكل مسبق.،لسلعة

تماشیا مع المفهوم تدارك المشرع الجزائري النقص وجاء بتعریف مباشر ودقیق لعقد الإذعان 

المطبقة المحدد لقواعد 02-04من القانون  04فقرة  03وذلك في المادة ،الحدیث لعقد الإذعان

ونفس العبارات المادة أعادها المشرع تأكدها بشكل حرفي في الفقرة ،4على الممارسات التجاریة

المتعلق بالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 01من المادة 02

ن المشرع الجزائري مما یعني أ،5بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

الإطراف فقط حریة اعتبر بعض عقود الاستهلاك بمثابة عقود إذعان وفي هذه العقود اقر الأحد

بعض المرافق الهامة احتكار فعلیا.الخیار مما یرتب علیه احتكار 

.27لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص_1
السالف الذكر.،المتضمن القانون المدني،58-75الأمر رقم _2
خاصة فقد كانت صیاغة بنصوص مشرع یخص عقد الإذعانأولتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري هو _3

.28النص المدني المصري محل نقاش، محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص100المادة
،السالف الذكر. المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04من القانون 03/04راجع المادة _4
، السالف الذكر.306-06من المرسوم التنفیذي01/02راجع المادة_5
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الفرع الثالث

أهم صور عقد الإذعان

مطبوعات توضع في تتخذ عقود الإذعان صور عدیدة منها إعلانات أو ملصقات أو 

كما هو الحال في ما تضعه شركات التامین بین یدي الزبائن من ،محلات استقبال الجمهور

الشروط المتضمنة تعسفا هي شروط عادیة لا ،1نشرات وقد ترد هذه الشروط في وصل التسلیم

ولكن تظهر عند التطبیق بالتمسك بحرفیتها وعدم ،تظهر فیها صفة التعسف عند إدراجها في العقد

مراعاة روحها.

إذ سنتطرق إلى ،لكي تتضح الفكرة أكثر سنتناول في هذا الفرع أهم صور عقد الإذعان

ومن ثم الإذعان في عقد،(ثانیا)ثم الإذعان في عقد النقل،(أولا)الإذعان في وثیقة التامین

(ثالث).النقل

.مینأوثیقة التأولا.الإذعان في 

تعرضنا إلیها بخصوص الإذعان انه من البدیهي أن من خلال المفاهیم التي سبق و یفهم 

بالنظر إلى طبیعة المؤمن خاصة شركة ،2مین من عقود الإذعان بالنسبة للمستأمنأاعتبار عقد الت

اختلال بخاصیة انعكاس دورة الإنتاج فانتامین المساهمة وخصوصیة نشاط التامین الذي یتمیز

3.مركزي المؤمن باعتباره المتدخل والمؤمن له باعتباره مستهلكا أمر طبیعي نتیجة قوة مركزه المالي

التي نصت من القانون المدني الجزائري6194في المادةمینأعقد التالمشرع الجزائري عرف

بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي مین عقد یلتزم المؤمن أالت":انه  على

مین لصالحه مبلغا من المال أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق أاشترط الت

الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن".        

  .231ص ،مرجع سابقالجزائري، الشروط التعسفیة في العقود في القانون،بودالي محمد _1
مین من عقود الإذعان دلیل على الأخذ بالمفهوم الحدیث لعقد الإذعان و القائم على معیار الانفراد أاعتبار عقد الت_2

المسبق بتحریر العقد و فرض بنوده و الذي اخذ به المشرع الجزائري.
محل التعاقد لتقدیر وتقییم شروط العقد وأثارها على الشيءاب خاصة نقص التجربة أو الكفاءة المطلوبة لاستیعنجد _3

مركزه القانوني والمالي.
، السالف الذكر. المتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم 619المادةراجع _4
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 أن المستأمن لیس بوسعه لابتوافق الإیجاب والقبول إمین لا یتم إلاأالتعقد  صحیح أن

المساومة أو المفاوضة وكل ما له قبول الشروط التي یملیها المؤمن ولا یشكل هذا وضعا غیر 

.مشروع للان القانون اعترف وتبنى نمط التعاقد عن طرف الإذعان

.ثانیا. الإذعان في عقد النقل

بالإضافة ،الاستهلاك لان محله تقدیم خدمة النقل للمستهلكمن ابرز عقود عقد النقل یعتبر 

إلى ذلك یعتبر من عقود الإذعان التي غالبا ما تحرر شروطها بصفة منفردة من طرف المهني أو 

خدمة النقل الجوي  -النقل البري -:فمن تطبیقات عقد الإذعان في عقد النقل ثلاثة أنواع،الناقل

النقل البحري.

عقد النقل اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد ″:انهي من القانون التجاري الجزائر 36المادةنصت 

یتضح من هذا التعریف 1‟النقل مقابل ثمن بان یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معین

في نقل البضاعة أو الراكب في نقل من جهة والمرسلعقد النقل یبرم بین شخصین هما الناقل أن

الركاب من جهة أخرى وفي نقل البضائع مرسلة لنفس المرسل كما لو أرسل محل تجاري بضائع 

إلى احد فروعه.  

.ثالثا. الإذعان في عقد العمل

قد جاء هذا العقد أساسا لتنظم العلاقات بین فل من العقود الهامة في القانون، عقد العمیعد 

د العمل لكونه أداة شكلیة عقللمشرع للجزائري فانه لم یعرف وأرباب العمل، أما بالنسبةالعمال 

من 082فیمكن تعریف عقد العمل في التشریع الجزائري من خلال نص المادة،علاقة العملم لإبرا

وتقوم هذه ،علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي أتنش″:القانون المتعلق بعلاقات العمل انه

وتنشا عنها حقوق المعیین وواجباتهم وفقا ،بمجرد العمل لحساب مستخدم ما،العلاقة على أیة حال

.‟لما یحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات واو الاتفاقیات الجماعیة وعقد العمل

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم 1975سبتمبر26الموافق ل1395مضانر 20مؤرخ في  59-75رقم  الأمر_1
ج.ر.ج.ج ،یتعلق بعلاقات العمل1990سنة ابریل21الموافق 1410رمضان عام26مؤرخ في 11-90قانون رقم _2

.1990افریل 25الصادر في ،17عدد
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من عقود الإذعان لأنها تكون على نمط واحد لجمیع تعدعقود العملنخلص بتالي أن 

لین وبمثابة إیجاب ینقاد إلیه الطرف الأخر لما نجد أن الوظیفة في المؤسسة العامة تحكمها العام

لوائح عامة تسري على جمیع العاملین، كما نجد أیضا عدم التكافئي من الناحیة المالیة 

.الاقتصادیة عند التعاقدو 

بالمیاه والكهرباء والغاز والهاتف شتراكلااهناك عقود كثیرة كعقد أن  مما سبق ذكرهنستنتج

أو التعاقد مع مصلحة البرید....كل هذه العقود تنطوي على شروط تعسفیة تفرض من الجهة 

أي المستهلك الذي لا مفر له من قبولها لكونه یتعاقد مع محتكر ،المقدمة للخدمة للطرف الأخر

.1مرفق من ضروریات الحیاة التي لا غنى عنها أولسلعة 

فالمستهلك كطرف في العقد یقبل ستهلاكیةلاایلاحظ أن أغلبیة هذه العقود هي عقود 

مادام الطرف الأخر في العقد یحتكر محل العقد سواء كان ،الشروط الواردة فیها دون مناقشتها

أو خدمة وهذا ما لفت انتباه المشرع الجزائري اعتماده قانون حمایة المستهلك من الشروط منتوجا 

على النصوص المتفرقة سواء في القانون المدني أو القانون التجاري. عتمادلاافیة بدل التعس

  .28ص ،مرجع سابق،محمد السید عمرانالسید_1
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المبحث الثاني

صعوبة مقاومة الشروط التعسفیة في ظل القواعد التقلیدیة للقانون المدني

قانونیة خذ قانون الالتزامات بعین الاعتبار الحالات التي یكون فیها المتعاقدین في مراكز أ

إلى جانب الحمایة التي كفلها المشرع للمتعاقد في عقد ر متكافئة، فتضمن نظریات تقلیدیةغی

الإذعان هناك بعض التقنیات أو الآلیات التي یضمها القانون المدني والتي یمكن إعمالها بسعي 

الضعیف جل حمایة الطرف أغیر أن تلك القواعد ومن باب التوضیح قد سنت من ،من القاضي

ولم تكن عموما في العلاقة التعاقدیة بصرف النظر عن صفته سواء كان محترفا أو مستهلكا

.1لحمایة فئة معینة بذاتهاجهة مو 

(المطلب الضمانات التقلیدیة في ضوء النظریة العامة للعقدسنقوم في هذا المبحث بتناول

.(المطلب الثاني)وط التعسفیةوالرقابة القضائیة لحمایة المستهلك من الشر الأول)،

المطلب الأول

الضمانات التقلیدیة في ضوء النظریة العامة للعقد

شكل مباشر ببالرجوع إلى التشریع الجزائري عموما فإننا لا نصادف فیه مبدأ عام یضمن 

وإنما تضمنت في نصوص متفرقة مجموعة من القواعد القانونیة التي وضعها المشرع ،2توازن العقد

جل حمایة المتعاقد من الشروط التي تتسم بالطابع التعسفي عندما یكون في مواجهة أخصیصا من 

متعاقد في مركز أقوى منه.

محاربة ظاهرة المبادئ القانونیة التي یمكن أن یسهم إعمالها في سنتناول في هذا المطلب 

(الفرع والنظریات العامة من شانها إعادة التوازن العقدي المفقود،(الفرع الأول)الشروط التعسفیة

.الثاني)

خلاف الأحكام الخاصة التي وضعت من أجل حمایة فئة معینة وهي فئة المستهلكین من التعسف التعاقدي  علىنجد_1

الذي قد یصدر من المحترفین في إطار العلاقات التعاقدیة المبرمة بینهما والتي یسعى من خلالها المستهلكین الإشباع 

حاجاتهم الشخصیة.  
.48قود في القانون الجزائري، مرجع سابق، صبودالي محمد، الشروط التعسفیة في الع_2
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الفرع الأول

المبادئ القانونیة

تسلیط الضوء على مدى فاعلیة المبادئ القانونیة في ضوء القانون سنحاول في هذا الفرع

 أولا)(والمتمثلة أساسا في مبدأ استقلالیة سلطان الإرادة،في الإعادة التوازن العقدي المفقودالمدني

الطرف  هباعتبار في حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة ،(ثانیا)حسن النیةومبدأ

.الضعیف في التعاقد

.. مبدأ استقلالیة سلطان الإرادةأولا

الإرادة هي أساس العقد وجوهره إذ لها الحریة في إبرام ما تشاء من یرتكز هذا المبدأ على أن 

ة ومن ثم فان للإفراد الحری،1عقود وكذا تحدید الآثار القانونیة التي تنجر عنها من حقوق والتزامات

ولا یحد من حریته في ذلك ،یدرجوا فیها ما یرغبون من الشروطفي إبرام ما یشاءون من عقود وأن

.2سوء اعتبارات النظام العام والآداب العامة

وعلیه لا یمكن ،بالرجوع إلى مبدأ الرضائیة الذي یعني تحریر التعبیر عن الإرادة من كل قید

سلطان الإرادة یحكم تكوین مبدأأن للقاضي ولا للقانون التدخل في الحیاة التعاقدیة للأفراد مادام 

.3العقد

تضح في الأخیر من خلال الوقوف على مبدأ سلطان الإرادة واعتبارها جوهر القوة الملزمة ا

یقود بلا شك إلى تحویل الطرف الأكثر قدرة وكفاءة سلطة صیاغة بنود العقد وشروطه ،للعقد

.4الأمر الذي یسهم في خلق اختلال توازن العلاقة التعاقدیة،وفرضها على الطرف الأقل قدرة

.19، ص2003، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، ،3ط السعود، مصادر الالتزام،أبورمضان _1
، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام ، 1محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،ج_2

  .47. ص2007. 2006، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،4المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، ط والإرادةالعقد 
.10محمد، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، مرجع سابق، صبودالي_3
شهادة الماجستیر في القانون، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل مولود، بغدادي_4

.70،ص2015تخصص حمایة المستهلك و المنافسة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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.ثانیا. مبدأ حسن النیة

یعتبر مبدأ حسن النیة من أسمى المبادئ الأخلاقیة التي ارتقى بها المشرع إلى قاعدة 

یجب تنفیذ العقد ″:قانون مدني جزائري انه1072الفقرة الأولى من المادة تبحیث نص،1قانونیة

القانون الفرنسي وحسن النیة هنا معیار شخصي یستمد من،‟طبقا لما اشتمل علیه وبحسن النیة

یرجع فیه القاضي إلى سلوك كل من المتعاقدین لیقرر فیه هل سلك سلوك الرجل العادي .

نجد من جهة أن المشرع الفرنسي لم یعرف حسن النیة وإنما اكتفى بتحدید الحالات التي 

نة في یكون فیها المدین سیئ النیة والذي یستبعد من الاستفادة من أحكام معالجة حالة الاستدا

:ثلاثة حالات وهي

كل شخص قام عن قصد بإعلان كاذب أو سلم مستندات غیر صحیحة بقصد الاستفادة من -

.جراءاتلإاھذه 

كل شخص زاد بدون الاتفاق مع دائن أو اللجنة أو القاضي من مدیونیته.                     -

انه لم یول اهتماما كبیرا لمبدأ حسن النیة كآلیة لإعادة ،بالرجوع إلى الفقه التقلیدينستخلص 

إذ یرى البعض أن مبدأ حسن النیة مبدأ عام یستوعب صیغ مراحل العقد ولا یقتصر ،التوازن للعقد

بل یغطي كافة مراحل العملیة التعاقدیة.،على مرحلة دون أخرى

حسن النیة لا یصلح كإلیة لإعادة التوازن العقدي ذلك انه یرتكز على أن مبدأتجدر الإشارة 

وبالتالي لابد ،3تقییم سلوك الشخص المتعاقد ولیس على تحدید مدى مشروعیة بند تعاقدي ما

.لحامل ولیس لسلوك الشخص المتعاقدلإعادة التوازن العقدي ینبغي النظر للاختلال ا

حسن النیة في التعاقد،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مبدألبان فریدة، _1

.254، ص 2009الجزائر، 
السالف الذكر.، المتضمن القانون المدني،58-75مر رقممن أ107/1المادة_2
(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش)، مذكرة لنیل 03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون-3

.43، ص2015شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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الفرع الثاني

في التعاقدالنظریات العامة

بهدف إعادة التوازن العقدي المفقود وحمایة المستهلك في مواجهة الشروط العقدیة ذات 

الدور الذي یمكن أن تلعبه النظریات  إلىالتطرق ن خلال هذا الفرع الطابع التعسفي، سنحاول م

نظریة والمتمثلة أساسا في ،العامة في التعاقد في ضوء القانون المدني على سبیل تحقیق ذلك

.)ثالثا(نظریة التعسف في استعمال الحقوأخیرا(ثانیا)نظریة الغبن والاستغلال،(أولا)السبب

.نظریة السبب . أولا

تعد نظریة السبب من اعقد النظریات وأكثرها غموضا، وذلك نظرا للجدل الذي ثار بین 

هما: النظریة 1نتیجة ذلك ظهرت نظریتان،الفقهاء بخصوص تحدید المفهوم القانوني للسبب

وعلى هذا الأساس تمیز النظریة التقلیدیة بین السبب المنشئ للالتزام 2التقلیدیة والنظریة الحدیثة

لقصدي وأخیرا السبب الباعث، أما النظریة الحدیثة في السبب فقد توسعت في تحدید االسبب و 

السبب أوا تدخل فیهرض المباشر للتعاقد ولكنهغلى الالمفهوم القانوني للسبب فهي لا تقتصر ع

.3إلى إبرام العقد بشرط أن یكون الطرف الأخر على علم به عثاالب

إذا التزم المتعاقد ″:والتي نصت انه4من القانون المدني الجزائري97بالرجوع إلى المادة

وهو ما أضافته ،‟لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا 

المشرع الجزائري قد تبنى فكرة ازدواجیة السبب من هاتین المادتین أن یتبین  1الفقرة 98المادة

.وبالتالي فالسبب في القانون الجزائري هو الباعث الدافع إلى إبرام العقد

الشروط التعاقدیة التي تتسم بالطابع  لإلغاءانعدام السبب  أوفكرة غیاب  إلىظهرت نظریتان بموجبهما تم الاستناد -1

وتحقیق التوازن العقدي. لإعادة كآلیةالتعسفي ومن ثم الاعتماد على نظریة السبب 
3(العقد والإرادة المنفردة)ط،التصرف القانوني،1ج ،النظریة العامة لالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي-2

  .159ص ،2004،الجزائر،بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیة
.245محمد صبري السعیدي، مرجع سابق، ص-3
، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75رقم أمرمن  97دة الما-4
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تعاب النظریة الحدیثة أنها لا تخدم الشروط التعسفیة كونها لا تأخذ بعین الاعتبار إلا فكرة 

لذلك لم یبقى سوى الأخذ بفكرة غیاب أو انعدام السبب لإبطال الشروط ،البواعثعدم مشروعیة 

.التعسفیة والتي تجد أساسها في النظریة التقلیدیة

.نظریة الغبن والاستغلال.نیاثا

اهتم المشرع الجزائري بمواجهة حالات انعدام التعادل المادي في العقود التي تعكس عدم 

وهو ما 1‟الغبن″التكافؤ الاقتصادي بین المتعاقدین والذي أطلق علیه المشرع الجزائري وصف 

كانت التزامات احد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع  إذا″:انه2ق.م.ج90نصت علیه المادة

 أنوتبین ،مع التزامات المتعاقد الأخر أوما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد 

الأخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا جاز المتعاقد اقد المغبون لم یبرم العقد إلا لانالمتع

.‟أن یبطل العقد أو ینقص التزامات هذا المتعاقد،ب المتعاقد المغبونللقاضي بناءا على طل

اختلفت المذاهب الفقهیة في مدى الاعتداد بالعنصر المادي أو الشخصي للغبن وفي هذا 

:الصدد سنتطرق إلى النظریتین المادیة و الشخصیة

 فقد ،المتعاقدفالعبرة بالقیمة الشخصیة وهي قیمة الشيء في اعتبار :النظریة الشخصیة-

یكون الشيء في حقیقته تافها لكنه ذا قیمة للمتعاقد الذي یرید الحصول علیه لاعتبارات شخصیة. 

والمرجع في تحدید هذه القیمة هو نظرة مادیة ینظر إلى قیمة الشيء:النظریة المادیة-

بتالي یترتب عن النظریة المادیة لقیمة الشيء ،القوانین الاقتصادیة خاصة قانون العرض والطلب

انه إذا اختل التعادل في العقد بالنظر إلى هذه القیمة فان الغبن یتحقق حتى ولو لم یختل التعادل           

.3بالنظر إلى القیمة الشخصیة للشيء

من الناحیة إلیهفي الالتزامات، وقد ینظر الأخرفي عقد المعارضة غیر متعادل مع العضوینیقصد بالغبن كون احد -1

من الناحیة النفسیة فیسمى(استغلال).إلیهالمادیة وهذا ما یعرف ب (الغبن) وقد ینظر 
، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من أمر رقم90المادة -2
.357،سابقمرجعالسنهوري، حمد أالرزاق  عبد_3
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تقوم سادت قدیما إلى نظریة نفسیة في العصر الحاضر، تطورت نظریة الغبن المادیة التي 

داءات بحیث تصیب الأن ر المادي المتمثل في التفاوت بیعلى عنصر شخصي إلى جانب العنص

رضا احد المتعاقدین وتجعله معیبا بما یصطلح على تسمیته بعیب الاستغلال، وهو یختلف عن 

.1الغبن في أن معیاره شخصي بینما معیار الغبن موضوعي مادي

یتبین ، كمابالغبنالجزائري قد تبنى النظریة المادیة الاعتدادأن المشرع تقدمممانستنتج

أن المشرع الجزائري قد تبنى إضافة إلى النظریة المادیة ،السالفة الذكر90أیضا من خلال المادة 

، بمعنى ما یترتب على الغبن كعیب من عیوب الرضا 2للغبن النظریة الشخصیة للاعتداد بالغبن

تعدیل الالتزامات لا یمكن أن یحقق الحمایة القانونیة اللازمة للمستهلك من حق إبطال العقد أو 

.3ذلك أن هذا لأخیر یتعاقد مع المهني بدافع حاجاته الملحة للسلعة أو الخدمة

.نظریة التعسف في استعمال الحقثالثا.

یة من الشروط التعسفیة من خلال الرجوع إلى نظر حاول الفقه على أساس حمایة المتعاقدین

التي یحصل علیها احد ،4التعسف في استعمال الحق ومن خلال الاعتداد بالمیزة المفرطة

وعلى حساب مصلحة المتعاقد الأخر الذي یحرم من حق المتعاقدین في تعاقده مع الطرف الأخر

ما ذهب إلیه بعض الفقه على أساس أن المتعاقد القوي یبحث عن  وهو ،5الاستفادة من هذه المنافع

تعتبر المیزة المجحفة التي جاءت  إذ ،نفوذ الاقتصاديالمیزة مفرطة والتعسف غالبا ما یصاحبه 

.67ص ،مرجع سابقعلي علي سلیمان،_1

ولید استغلال احد الطرفین طیشا بینا أو هوى ،یظهر ذلك من خلال اشتراطها أن یكون عدم التوازن العقدي الحاصل_2

جامحا في الطرف الأخر.
مجلة العلوم القانونیة، ‟العقد في التشریع الجزائريحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في ″زرارة صالحي الواسعة، _3

.2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 05.العدد والسیاسیة

وذلك عن طریق إدراج بعض ،یتعسف الأول في استغلال مركزه الاقتصادي وخبرته الفنیة بمحل التعاقدبمعنى انه _4

الشروط التي من شانها أن تكسبها منافع ومزایا تخدم مصلحته بالدرجة الأولى.
.115ص ،مرجع سابق،طیب محمد أمینالسي _5
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نتیجة الشرط التعسفي في ذلك التفاوت الشاسع بین الضرر الذي یلحق الغیر وبین المنفعة التي 

.1أن یقترن بغایة مشروعةتعود على صاحب الضرر دون 

یقصد بالتعسف في استعمال الحق الطرف الذي ،الفقه الفرنسيوحسب نجد من جهة أخرى 

وهذا ما یجني فائدة اكبر بكثیر من فائدة الطرف الأخر یعد تعسف في استعمال حقه في التعاقد

استخدمته محكمة النقض الفرنسیة في بعض قراراتها.  

المطلب الثاني

الرقابة القضائیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة

تبرز مظاهر إرادة المشرع في ظل القانون المدني في إحاطة الطرف الضعیف بقدر من 

رغم غیاب ،الضمانات القانونیة في السلطات الممنوحة للقاضي في التدخل لتحقیق التوازن العقدي

لتصدي للبنود التعسفیة في النصوص الخاصة من اجل جل اأأي إشارة إلى دور القاضي من 

.2معالجة هذه الآفة ویجوز للقاضي التدخل من تلقاء نفسه ولو لم یتمسك بذلك الطرف المذعن

(الفرع الأول) لحصري للقاضي لاسترجاع التوازن العقدياهذا المطلب، التدخل في سنتناول 

.ني)(الفرع الثاالتوازن العقديمع إظهار المعاییر المعتمدة لتقدیر اختلال 

الفرع الأول

للاسترجاع التوازن العقديالتدخل الحصري للقاضي

ن العقد یحل مقام القانون وفقا للقاعدة العقد شریعة أجود قواعد تشریعیة تقر بو تسعفنا فكرة 

غیر ،التعسفیةمن هنا یبادر إلى أدهان أن القضاء لیس له دور في معالجة الشروط ، المتعاقدین

مال سلطته إعتسمح له بمنح المشرع للقاضي أداة قویة في یدهظهر لنا عكس هذا إذ أأن الواقع 

.ستهلاكیةلااعادة التوازن العقدي للعلاقة إجل أوتدخل من 

(أولا)كي تتضح الفكرة أكثر سنتناول في هذا الفرع سلطة القاضي في تفسیر الشرط التعسفي

.(ثالثا)ثم سلطته في الإلغاء،(ثانیا)ومن ثم سلطته في التعدیل

مجلة الحقوق ، المجلد العاشر، العدد الثالث، ‟البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظریة استعمال الحق″یسین سعذون،_1

.264،263، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صالإنسانیةوالعلوم 
2_

CALAIS-AULOY Jean et TEMLE Henri‚ Droit de la consommation‚ 9eme éd Dalloz‚ paris‚ 2015‚ p178.
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.سلطة القاضي في تفسیر الشروط التعسفیة.أولا

غیر أن المشرع لم یترك له كامل الحریة في تفسیر العقد من عمل القاضي،تعتبر عملیة 

مهمة بل ألزمه بضرورة إتباع قواعد معینة لضمان عدم خروجه على ،شان تفسیر العقود

الأولى حالة وضوح عبارات العقد وهنا لا یجوز الانحراف عن هذه العبارات الواضحة:التفسیر

أما الثالثة ،هنا یتعین البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین1الثانیة في حالة غموض عبارات العقد

ل العبارات غیر انه لا یجوز أن یكون تأوی،2تتعلق بحالة الشك فهنا یفسر الشك لصالح المدین

.3الغامضة ضار بمصلحة الطرف المذعن

تكمن الحكمة من تقید سلطة القاضي في تفسیر بنود العقد في حالة ثبوت وضوح العبارات 

وبحكم ذلك ،المستعملة في تحریره في أن عبارات العقد تمثل تعبیرا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین

فان القاضي لا یمكنه أن یتدخل في هذه الإرادة بل یجب علیه أن یاخد بما ورد في العقد من 

.4عبارات دون أن ینحرف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الأخر بحجة التفسیر

صب التفسیر نأن یأشار على ضرورة ،المشرع لضمان حمایة فعالة للطرف المذعنحث

فقرة 112بحسب المادة ،اضي للعبارات الغامضة دائما لمصلحة الطرف المذعنالذي یعطیه الق

غیر انھ لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ″5قانون مدني جزائري02

إن الفقه یدعو القضاء إلى أن یستعمل قواعد موضوعیة في ،‟ضارا بمصلحة الطرف المذعن

تفسیر نصوص القانون المدني من اجل حمایة الطرف المذعن ولضمان نزاهة تفسیر عقود 

یتعین على القاضي عدم الوقوف عند الحرفي للألفاظ، بحیث علیه أن یستعین بطبیعة المعاملات وما یقتضي ذلك من _1

أمانة وثقة بین المتعاقدین.
أن الأصل في الالتزامات المدنیة، هو براءة الذمة من أي التزام ومن یدعي الأصل أن یثبت العكس، وهو المبدأ نجد_2

من القانون المدني.323لجزائري المادة الذي جسده المشرع ا
.10حمید، مرجع سابق، صعبد بن شنیتي _3
جامعة أبو بكر بلقاید ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،مبدأ تأویل العقد(دراسة مقارنة)،دالي بشیر-4

  .  10ص،2008،تلمسان
، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من أمر رقم112/2المادة_5
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الشروط یفسر لصالح الطرف المذعن سواء كان دائنا أو  أوففي حالة غموض العبارات ،الإذعان

.1مدینا

.سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة.ثانیا

یلتزم القاضي باحترام إرادة الطرفین متى كان العقد سلیما ومتوازنا بحیث یلتزم بعدم تعدیل 

هنا یتدخل 2لكن الأمر لیس كذلك إذا تبین له انعدام توازنه وخرق للنصوص القانونیة،ما اتفق علیه

إذ یعد تدخل القاضي من اجل تعدیل الشروط التعسفیة استثناء أملته الظروف ،القاضي

الاقتصادیة التي أدت إلى اختلال مراكز طرفي العلاقة التعاقدیة.     

قد تكون هذه :ومن هذه الأوجه نجد،تعدیل الشرط یعني الإبقاء علیه مع رفع أوجه التعسف

بحیث یتحقق من خلال ذلك یكون إما بالزیادة أو النقصانف بوسائل التنفیذ أو مدتهمتعلقةالشروط

بما یحقق الغرض الذي توخاه المشرع من منح القاضي هذه السلطة3إزالة المظهر التعسفي للشرط

كما انه قد یرد الشرط موضوع الطعن في صورة شرط جزئي ،ت المتقابلةاداءلأوهو التوازن بین ا

القاضي في تعدیله وإعفاء المذعن على أساس انه شرطا مبالغ في تقدیره وهنا تنصب سلطة 

ت المتقابلة.اداءلأتعسفیا وأي تعدیل یقوم به القاضي یتعلق بحكم ا

.سلطة القاضي في إلغاء الشروط التعسفیة.ثالثا

وان  سلطة الإلغاء أن القاضي إذا ما ارتأى أن الشرط الوارد في العقد هو شرط تعسفيتعني 

فانه یستطیع أن یعطل هذا الشرط بإعفاء الطرف مجرد تعدیله لا یفي بغرض الحمایة المطلوبة له،

كما لو كان الشرط ،4‟العقد شریعة المتعاقدین″المذعن منه لا من تنفیذه، مخالفا بذلك قاعدة

العقد متمثلا في شرط من شروط الإعفاء من المسؤولیة، جاز للقاضي لإلغاء الشرط لیخضع 

غیر أن هناك من الفقه من ،و هنا تتضح السلطة الاستثنائیة للقاضي الموضوعللقاعدة العامة

  .166ص مرجع سابق،،لعشب محفوظ_1
.43مولود ، مرجع سابق، صبغدادي_2
.285د المنعم فرح الصده، مرجع سابق، صع _3
.250ص حمد السنهوري، مرجع سابق،الرزاق أعبد _4
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یرى بان الأمر یتوقف على طلب الطرف المذعن، فإذا طلب هذا الأخیر من محكمة الموضوع 

.ممارسة هذه الصلاحیة فلا یمكن أن تغفل عن هذا الطلب بل یجب نفصل بالسلب أو الإیجاب

هناك من یرى أن رقابة الإلغاء هي اشد جرأة من رقابة التعدیل و سلاح بالغ الخطورة في ید 

القضاء، إذ بموجبه یستطیع القاضي إذا ما وصف الشرط بأنه تعسفي أن یعطله فیعفى الطرف 

بإبطال البتالي الاعتراف للقاضي ،1المذعن منه شروط التعسفیة یمثل تقدما هاما في مجال                    

.من الشروط التعسفیة إذا من شانه أن یؤدي إلى إعادة التوازن للعملیة العقدیةالحمایة 

الفرع الثاني

  العقديالمعاییر المعتمدة من طرف القاضي لتقدیر لاختلال التوازن 

للكشف عن الشروط التعسفیة وضبطها لاسترجاع التوازن  العقدي في عقود الاستهلاك 

یستعین القاضي ببعض الظروف الملابسة للعقد  والواقع، مستندا في ذلك على معیارین، معیار 

) وفي حالات خاصة یلجا (أولا2عام مرتبط بضبط التوازن في العقد قائم على أساس العدالة

  ا).(ثانیلقواعد التفسیر الواردة في القواعد العامةالقاضي 

.استعانة القاضي بالمعیار العام لضبط التوازن العقدي .أولا 

یملك القاضي المدني والقاضي الإداري سلطة تقدیر الصفة التعسفیة للشرط استنادا على 

.3محیطة بهمعیار العدالة المقید به، الذي یختلف عن عقد الأخر بحسب الظروف ال

.رقابة القاضي المدني.1

خل في العقد المبرم بینه وبین المستهلك خروجا عن الأصل فانه في حالة ما إذا ضمن المتد

- 04 رقم من القانون29ا المادة هشروط لم ترد في مضمون كل من القائمین التي جاءت ب

.438سي الطیب محمد أمین، مرجع سابق، ص_1
.5رباحي احمد، مرجع سابق، ص_2
مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة كلیة الحقوق والعلوم ،‟سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة ″،یف بحماوي شر-3

.110ص ،2،2014عدد،باتنة ،جامعة الحاج لخضر-السیاسیة 



الفصل الأول            حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة في القانون المدني 

33

یلجا القاضي لممارسة سلطته التقدیریة ،3062-03من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة و 021

التي ،المتعلق بالممارسات التجاریة3/5حیالها وذلك استجابة للمعیار العام الوارد في المادة 

بین حقوق والالتزامات أطراف العقد یعتبر تعسفیا، اعتبرت أن كل شرط من شانه الإخلال الظاهر

.3لقانونفمصدر السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي هو ا

المادةلتعریف الذي جاءت بهیستند القاضي الفرنسي لتقدیره الطابع التعسفي للشرط ل

، والمتمثل في الشرط الذي من شانه إحداث إخلال ظاهر 96-95رقم  ،م.ف.حق.من 212-14

من ، وكان المشرع الفرنسي قد اعتبر أحكام هذه المادة 5الطرفینلتزاماتلاو بالتوازن بین حقوق 

 هالنظام العام وهو الأمر الذي جعل الفقه الفرنسي یقر بالجواز للقاضي أن یتدخل من تلقاء نفس

وأمام هذه القصور التي كانت تتمیز به القواعد العامة في فرنسا في صدد الرقابة على الشروط 

حمایة ، لكن هذه الطریقة لم توفر‟التفسیر المبتكر″لجا قضاة الموضوع إلى طریقة ،التعسفیة

.6فعالة سبب ما یسمى بتحریف شروط العقد

.رقابة القاضي الإداري.2

یملك القاضي الإداري سلطة رقابة على مدى مطابقة المراسیم التي تصدرها الحكومة طبقا 

ومن جهة أخرى یملك أن یقرر الطابع التعسفي ،للقانون الذي خول لها هذه السلطة هذا من جهة

.في الشروط الواردة في العقود المبرمة بین المرافق العامة الصناعیة والتجاریة

السالف الذكر.،بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلق ، 02-04القانون _1
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والبنود التي تعتبر 306-06المرسوم التنفیذي رقم_2

  .الذكر تعسفیة، السالف
جامعة ،مجلة القانون الاقتصادي والبیئة،‟المستهلكاثر شفافیة الممارسات التجاریة على حمایة رضا ″فتیحة  بلقاسم،-3

.78، ص 2009، 2وهران، عدد
4_

Article n°212-1 de code de consommateur français . Op .cite
.148ص ،مرجع سابقي، شوقي بناس_5
.339سابق، صاحمد محمد الرفاعي، مرجع_6
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.على المراسیم الحكومیة المحددة للشروط التعسفیةالرقابة. أ

یباشر مجلس الدولة الرقابة على الشروط التي اعتبرتها الحكومة تعسفیة بموجب مراسیم

طعن  محل781 -464رقم أصدرها في هذا الصدد على أساس تجاوز السلطة حیث كان المرسوم 

أضاف القرار أن هذه المادة التي لا تكشف ، 2أمام مجلس الدولة لإلغاء المادة الأولى منه بإلغاء

في كل الحالات عن تعسف في النفوذ الاقتصادي والتي لا تمنح بالضرورة میزة فاحشة للمهنیین 

.ن هنا فان هذه النصوص بسبب عمومیتها لا تدخل في صلاحیات الحكومةوم

صرح مفوض الحكومة الفرنسي بان القاضي الإداري یجب علیه التحقق من الظروف التي 

ة التعسفیة للشروطیذلك یستطیع القاضي الإداري البحث عن الخاصبادخل فیها الشرط التعسفي و 

رقابة إضافیة تباشرها المحاكم الإداریة بشان الشروط التعسفیة.لك یمثل ذفان  ،3المعروضة علیه

.الرقابة على الشروط عقود المرافق العامة الصناعیة والتجاریة. ب

تتضمن بعض عقود المرفق العام أو العقود الإداریة شروطا تعسفیة تفرض بموجب قانون 

فالمعروف عن هذه الشروط أنها تكون في ،أو لائحة، مثلما وارد في عقود الاستغلال میاه الشرب

له ،كما صرح مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاد نوعي الأغلب شروطا تعسفیة في حق المرفقین

دیر تعسفیة الشروط التنظیمیة الواردة في عقود المرافق العامة الصناعیة ق، أن ت2001سنة

هذا العقد بتنفیذ مرفق عام یجب وعندما یتعلق موضوعوالتجاریة یكون بالرجوع لكل شروط العقد

فهي  ،.م.فحمن ق.14-212وفقا للأحكام المادة بعین الاعتبار الممیزات الخاصة بالمرفق أخد 

تعسفیة مند وضعها.

وإعلامالمتعلق بحمایة 23-78متعلق بتطبیق قانون رقم 1978مارس24المؤرخ في 464-78المرسوم التنفیذي رقم_1

.1978افریل 1، صادر ج.ج.المستهلكین حول السلع والخدمات،ج.ر
.124، صهنفسمرجعاحمد محمد الرفاعي،_2

.138مرجع نفسه، صسي الطیب محمد امین ،_3
4_

Article n°212-1 de code de consommateur français,. Op .cit.
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استعانة القاضي بقواعد التفسیر الواردة في القواعد العامة.:ثانیا

المتضمن التقنین المدني الجزائري على ثلاث 58-75من الأمر رقم 111نصت المادة 

حالات لتفسیر إذ تفید هذه المادة انه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز للقاضي الانحراف 

أما إذا كانت غامضة یفسر العقد حسب ما قصداه المتعاقدان وهو ما ،عن المعنى الظاهر لها

" یجب في العقود البحث عن النیة المشتركة :يمن التقنین المدني الفرنس1156تضمنته المادة 

بذلك یكون المشرع قد وضع عدة عوامل ،للألفاظ"للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي 

وهي طبیعة التعامل أي طبیعة العقد ذاته فإذا كانت عبارة العقد ،تساعد القاضي في تفسیر العقد

مثلا تحمل أكثر من معنى فانه یؤخذ بالمعنى الذي یتفق وطبیعة العقد ذاته.  

یتبین من هذه المادة أن المشرع الجزائري نص على طریقة غیر مباشرة لمواجهة الشروط 

الغامضة التي یحیط الشك بحقیقة المقصود بها وذلك بتفسیر الشروط ،التعسفیة في عقود الإذعان

یستعن القاضي  بالعادات الجاریة بما لا یخالف كما،بما تحققه لمصلحة الطرف المذعن في العقد

،وشرف التعامل،وما ینبغي أن یتوافر بین المتعاقدین من حسن نیة،النظام العام والآداب العامة

كانه البحث في مسائل أخرى للوصول إلى الإرادة المشتركة الأمانة والثقة وهو لیس ملزم بها وبإم

.1للطرفین

.149لعشب، محفوظ مرجع، سابق، ص _1



  الفصل الثاني

حماية المتعاقد من الشروط التعسفية في ظل أحكام خاصة
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قطع المشرع الجزائري شوطا هاما في مجال مواجهة الشروط التعسفیة، بعدما رأینا أن 

الأحكام العامة تتمیز بالنقص وتبقى عاجزة نوعا ما وقاصرة عن توفیر حمایة قضائیة فعالة 

تاریخ  إلىالأحكام الخاصة التي تعد في ذات الوقت قواعد معاصرة بالنظر  فإن للمستهلك،

قابة بالأحكام العامة، هذا الأسلوب المعتمد لتنظیم الشروط التعسفیة یسمح بفرض ر صدورها مقارنة

مسبقة على مضمون العقد للتأكد من الطابع التعسفي للشروط الواردة فیه والذي یتحدد بمجرد 

قوائم الواردة في القانون أو المرسوم.   الإطلاع على ال

، وبغیة خصوصا في السوق الاستهلاكیةعموما و سریعةشهدت الحیاة الاقتصادیة تطورات 

صدر المشرع الجزائري نصوص وقواعد قانونیة شرعت لتحدیث الحمایة وجعلها أحمایة المستهلك 

حمایة للمستهلك من الشروط التعسفیةتتلاءم مع المستجدات، ولعل أهم أحكام الخاصة التي تمنح 

.(المبحث الثاني)3062-06والمرسوم التنفیذي،(المبحث الأول)021-04القانون

السالف الذكر.،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04القانون رقم_1
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والبنود التي تعتبر ،306-06المرسوم التنفیذي رقم_2

السالف الذكر . ،تعسفیة
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المبحث الأول

02-04صور الشروط التعسفیة الواردة في إطار القانون رقم 

القانونالأسلوب القضائي المتبع للحد من الشروط التعسفیة والذي بموجبه یترك یقوم 

أخر إلى هناك أسلوب تنظیمي ،سلطة تقدیر الطابع التعسفي للشروط قبل الحكم بإبطالهاللقاضي

وعلیه تضمنت قوانین ،یترك للسلطة الإداریة أو التنظیمیة التقدیر العملي للشروط التعسفیةجانبه

الحمایة من الشروط التعسفیة قوائم تحدد الشروط التي تعتبر تعسفیة.

بإصدار قانون یتعلق بحمایة من الشروط التعسفیة ضمن المشرع الألماني الأسبقیعتبر 

ویتضمن هذا القانون قائمتین من ،المتعلق بالشروط العامة للعقود1976دیسمبر 09القانون 

لتتضح الفكرة سنتناول مجال تطبیق ،والثانیة قائمة رمادیة1الأولى قائمة سوداء،الشروط التعسفیة

ومن ثم سنتناول مبادئ الممارسات ،)المطلب الأولط التعسفیة الواردة في القائمة(صور الشرو 

.)المطلب الثانيالتجاریة(

المطلب الأول

مجال تطبیق صور الشروط التعسفیة الواردة في إطار القائمة القانونیة

مونها على المتعلق بالممارسات التجاریة في مض02-04من القانون 292نصت المادة

ألفاظ المادة نجد أنها جاءت على سبیل ستقراءاأن هذه الشروط حسب  إلا ،ثمانیة شروط تعسفیة

والتي تفید وجود شروط أخرى غیر منصوص علیها كما أنها ‟لاسیما″بعبارة،المثال لا الحصر

.جاءت ملزمة للمحترفین في علاقتهم مع المستهلكین

،القانون نفسهمن30إضافة إلى أن المادة  قد فرضت أمر تحدید شروط تعسفیة أخرى                

سنحاول توزیع مجال ورود هذه الشروط حسب موقعها في العلاقة العقدیة لتتضح الفكرة ،3للتنظیم

من القانون الألماني أما 10والتي تتضمن علیها المادة،شملت القائمة السوداء ثمانیة أصناف من الشروط الممنوعة_1

من القانون الألماني.11وتشمل عشرة أصناف ثم ذكرها في المادة،النوع الثاني وهو الذي یعبر عنها بالقائمة الرمادیة
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.، 02-04من القانون 29المادة_2
.272ص ،رجع سابقم،شھیدةقادة -3
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ومن حیث (الفرع الثاني)،ومن حیث تنفیذه ( الفرع الأول)،من حیث تلك المتعلقة بتكوین

(الفرع الثالث).أثاره

الفرع الأول

الشروط التعسفیة المتعلقة بتكوین العقد

لأنه بمجرد ،المستهلكخطر المراحل التي یمر علیها أعقد من تعتبر مرحلة تكوین ال

التعبیر عن إرادته للمهني یصبح مذعن لكل الشروط التعسفیة التي یتضمنها العقد و  نضمامها

على الإشارة إلى شرطین 02-04ومنه فقد نص القانون،المهنيتجاهاویصبح ملزما بصفة نهائیة 

أو في  ،)أولا(عدم التماثل في الحقوق والتزامات الطرفین:وین العقد هماتعسفیین یتعلقان بمرحلة تك

).ثانیا(الحریة الممنوحة للمهني في تنفیذ التزاماته

..عدم التماثل في الحقوق والالتزاماتأولا

أو /أو الالتزامات لا تقابلها حقوق و/أخد حقوق و″29المادة من 1الفقرة الأولىأشارت 

،التزامات مماثلة معترف بها للمستهلك

بنود یقوم بصیاغةجهة البائع كونه المستهلك هو الطرف الضعیف في مو انطلاقا من أن

یزید إذ  هذا الأخیر یعتمد أسلوب عدم التماثل في الحقوق والالتزامات فان،العقد وتضمینه ما یشاء

بحیث تقتضي المساواة بین ،لمقابلا من حقوقه التي حتما سوف تزید من التزامات المستهلك في

مثال ،تحمل كلاهما مخاطر العقد حیث یعد من قبل الممارسات التعاقدیة التعسفیة،أطراف العقد

لأخیر عن ذلك مؤجر السیارة الذي یفرض على المستأجر دفع أجرة یوم كامل نتیجة  تجاوز هذا ا

  .هرة االوقت المحدد الإرجاع السیارة  بساعتین ولو نتیجة قوة ق

المشرع من خلال إبطال هذا الشرط القضاء على القانون الذي نشئ مبدأ الحریة أراد 

إلا انه وان ،وذلك بفرض تماثل الحصول على الحقوق وللامتیازات بالنسبة للمستهلك،التعاقدیة

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.، 02-04من القانون29/1المادة_1
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التوازن المفقود إلا انه بالمقابل یطرح إشكالا في قیاس معدل التماثل  إعادة للعقد كانت نیة المشرع

.1بین الطرفین في العلاقة الاستهلاكیة لغیاب معیار یحدد ذلك

.لالتزاماتهاحریة المهني في تنفیذ .ثانیا

فوریة ونهایة فرض امتیازات″على ،02-04من القانون29من المادة2نصت الفقرة  الثانیة

،‟أراد في حین یتعاقد هو بشروط یحققها متىعلى المستهلك في العقود، 

كل شرط یتحمل بموجبه المستهلك التزامات فوریة ،29من المادة 02یتجلى مضمون الفقرة 

في حین أن تنفیذ الالتزامات الملقاة على عاتق المحترف متروكة لمحض تقدیره یعتبر شرطا 

، بالرغم3تعسفیا من ذلك فالمهني غالبا ما یتحایل على هذه النصوص بما یخدم مصالحه مستغلا                      

في ذلك عدم خبرة المستهلك التقنیة والقانونیة للتملص من التزاماته بإعفاء نفسه منها بإلقائها على 

بقا بمجرد إبرام یفرض البائع على المشتري دفع ثمن المبیع كاملا ومسمثال أن،عاتق المستهلك

أو أن یتفقا على أن یكون ذلك مقترنا ،العقد دون أن یحددا أو یتفق على موعد تسلیم المبیع إطلاقا

بشرط واقف یتعلق بحالة السوق مثلا. 

مذكرة الماجستیر ،المتعلق بالممارسات التجاریة02-04الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم،راضیة یحیاوي سلیمة_1

  .109ص،2011،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،فرع عقود ومسؤولیة
  ذكر.لممارسات التجاریة، السالف ال، المحدد للقواعد المطبقة على ا02-04من القانون29/2المادة_2
رغم أن اعتبار استفادة المحترف من أجال لتنفیذ التزاماته شرطا تعسفیا، ورغم أن المشرع لم یر مانعا من تعلیق الالتزام _3

یكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده ″من القانون المدني التي نصت على203على شروط واقف أو فاسخ طبقا لأحكام المادة

.‟مكن وقوعهأو زواله مترتبا على أمر مستقل و م
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الفرع الثاني

الشروط المتعلقة بتنفیذ العقد

الطرفان المتعاقدین بعد إبرامهما لعقد الاستهلاك إلى مرحلة أخرى من مراحل العقد ینتقل

فهذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل العقد لكونها سوف تخرج العقد من قالبه وهي مرحلة تنفیذه، 

النظري إلى حیر التنفیذ وتكریسه میدانیا.   

المطبقة على الممارسات المحدد للقواعد ،02-04من القانون 29وردت المادةأ

ومن هنا سنتطرق في هذا الفرع لدراستهم ،أربعة شروط تعسفیة متعلقة بمرحلة تنفیذ العقدالتجاریة

الفقرة السابعة ،)ثالثا(الفقرة الخامسة،)ثانیاالفقرة الرابعة(،)أولاالفقرة الثالثة(:التالیة الفقراتفي 

.)رابعا(

.احتفاظ العون الاقتصادي بصلاحیة تحدید عناصر العقد .أولا

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات ″على الفقرة الثالثة291نصت المادة 

،‟المنتج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

تعسفیاعتبر المشرع الشرط الذي مضمونه السماح للمحترف بتعدیل عناصر العقد شرطا ا

وقد یصل هذا التعدیل لیمس اجل تسلیم ،سواء كان عقد بیع كتعدیل الثمن أو تعدیل محل العقد

كتغیر اجل إقلاع الرحلة وهذا ما یؤثر وبشكل واضح على المستهلك  ،السلعة أو تأدیة الخدمة

في یعفي المستهلك من إثبات طابعه التعسفي ویكتفي من جانبه وجود مثل هذا الشرط وبتالي 

  . العقد

القواعد العامة التي تمنع أي تعدیل مع في هذه الفقرة یتوافق إلى حد ما الحكم الوارد  أننجد 

من القانون المدني الجزائري التي نصت 1062حتى نقضه طبقا لإحكام المادة أوانفرادي للعقد 

أو للأسباب  التي ،ولا تعدله إلا باتفاق الطرفین،فلا یجوز نقضه ،العقد شریعة المتعاقدین″على

.‟یقررها القانون

السالف الذكر.،التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ،02-04من القانون29/30المادة_1
، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من أمر رقم106المادة_2
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.انفراد العون الاقتصادي بصلاحیة تفسیر العقد.ثانیا

د أو التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العق″على1في فقرتها الرابعة29نصت المادة

،‟عملیة التجاریة للشروط التعاقدیةبت في مطابقة الالتفرد في اتخاذ القرار ال

لتزاماتهم وذلك بسبب ما یعتریه من اأي تنفیذ ،على الأطراف تنفیذ العقدن یتعذرأیحصل و 

بحیث یتجه كل واحد من المتعاقدین إلى فهم یخالف ما وصل إلیه ،غموض یحول دون تنفیذه

.2ختلاف التعبیر لما اتجهت إلیه إرادتهاالطرف الأخر ویدعي 

وهو ما نجد له أساس ،العقد تعسفیاشرط مضمونه السماح للمحترف بتفسیر شروط یعتبر كل 

إذا كانت عبارة العقد ″نصت علىمن القانون المدني الجزائري والتي1113حتى في نص المادة

یجوزلا وبتالي ‟واضحة فلا یجوز الانحراف عنها من طریق تأویلها للتعرف على إرادة المتعاقدین

وما التفسیر إلا استثناء إذا كانت العبارات غامضة ولأمر ،تفسیر عبارات العقد متى كانت واضحة

من القانون المدني.1124ویكون ذلك ملزما بنص المادة،فیها متروك للقاضي ولیس للمتعاقدین

.إعفاء العون الاقتصادي نفسه من تنفیذ التزاماته.ثالثا

إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم ″على 29ضمن المادة5ورد في الفقرة الخامسة

،‟نفسه بها

وحق ،قرة مع مبدأ التنفیذ التقابلي للالتزامات في العقود الملزمة للجانبینفیتوافق حكم هذه ال

الأحكام علیه  تنصال امتناع الطرف الثاني و هذا ما كل طرف في الامتناع عن التنفیذ في ح

السالف الذكر.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04من القانون29/4المادة_1
كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري،عاشور فاطمة_2

  .01ص  ،2005،جامعة الجزائر
، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من أمر رقم111المادة_3
انه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة غیر”من ق.ن.ج 112/2نصت المادة_4

الطرف المذعن.
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون29/5المادة_5
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في العقود الملزمة للجانبین إذا ″،ىعل تنصالتي 1191نص المادةمنهاالعامة في القانون المدني

لم یوف احد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذراه المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

.‟مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك،فسخه

شرط مضمونه إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته مهما یسعفنا محتوى الفقرة  إلى القول أن  كل 

فهو من كانت الظروف والأحوال ولو كانت من ضمنها امتناع المحترف عن تنفیذ ما التزم به

مظاهر الإخلال بتوازن العقد إذ أن المتدخل یملي شروط على المستهلك الذي لا یعلم بها ولم 

یترتب عنها التجفیف من واجبات المتدخل وزیادة التزامات ،یتسن له حتى فرصة مناقشتها

مناف للعدالة من جهة ومخالف للقوة الملزمة للعقد من جهة ثانیة.المستهلك 

.انفراد العون الاقتصادي بتغییر أجال.رابعا

التفرد بتغییر أجال تسلیم منتج ″على 02-04من القانون29من المادة2نصت الفقرة السابعة

.‟تنفیذ الخدمةو أجال 

اعتبر المشرع التفرد في تغیر أجال تسلیم المنتج أو أجال تنفیذ الخدمة  شرطا تعسفیا بنص 

29فیما تعلق بنص المادة ‟تنفیذ الخدمة″ذكرت  حظة التي توجه لهذه الفقرة أنهاوالملا، المادة

? نجد الخدمة ترد علیها البیوع أنبتلك البنود التعسفیة في عقد بیع الاستهلاك فقط فهل هذا معناه 

أن الفقه لم یتردد من ترویج فكرة بیع الخدمات نظرا لأهمیة قطاع الخدمات حالیا في تحقیق نص    

.3مجال البیع للمستفردین من هذه الخدماتالحمایة المقررة في

       أوالخدمات  ترتبط بشكل كامل نجد من جهة أخرى البعض اعتبر أن استخدام مصطلح بیع

بتالي فانه لا یحق للمحترف التفرد بتغییر أجال المتعلق سواء بتسلیم ، جزئیا مع التسلیم وقت البیع

29المنتج، أو أجال تنفیذ الخدمة، وهو مقابل تماما لما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة

  .تاوهو شرط بإطلاق كلا الفقر المتعلق بحق تعدیل العناصر الأساسیة للعقد

، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من أمر رقم 119المادة_1
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون29/7المادة_2
،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع،)دراسة مقارنة(،‟الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات ″،بودالي محمد_3

.7ص-6ص،2005،الجزائر
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الفرع الثالث

الشروط المتعلقة بانحلال العقد

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04من القانون 29تضمنت المادة

على شرطین یتعلقان أساسا بانحلال العقد، لذا سوف نتعرض إلى شرط حرمان  هامضمون في

.(ثانیا)تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیةومن ثم)، (أولاالمستهلك من حق فسخ

.حرمان المستهلك من حق الفسخ .أولا

رفض حق المستهلك في ″،على 02- 04من القانون 29من المادة 1نصت الفقرة السادسة

،‟عدة الالتزامات في ذمتهفسخ العقد إذا اخل هو بالالتزام أو

حق فسخ العقد في حالة إخلال المحترفیحرم المستهلك من الذي یفهم من الفقرة أن الشرط

ن كانت هذه النتیجة لا تعبر عن رغبة الطرفین إ حتى و ،2هو تعسفي في حق المستهلكبالتزاماته 

وإذا كان من الطبیعي أن یفسخ العقد الذي ،لأنه قد تحدث ظروف تعیق تنفیذ العقد كما اتفق علیه

سلب الطرف الضعیف في نص العقد من ل إلیه فمن غیر الصائب الوصو لا یلبي لطرفیه ما أراد

.3حق اللجوء إلى فسخ العقد

یعتبر حق الفسخ حق مشروع ممنوح لكل متعاقد في حالة عدم تنفیذ الطرف المقابل 

حد المتعاقدین أنه في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوفي أذلك ،لالتزاماته طبقا للقواعد العامة

مع التعویض في خهعذراه للمدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسإبالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد 

.الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون29/6المادة_1
وكأنه في غیر محله ‟هو″جاءت معینة من الناحیة اللغویة باعتبار أن الضمیر29یلاحظ أن الفقرة السادسة من المادة _2

و الذي یعود إلى المحترف بالنظر إلى سیاق الكلام، الأمر الذي لا توصي به صیاغة الكلام التي یفهم منها وكان الضمیر 

یعود على المستهلك وهو ما ینسجم مع معنى النص. 
، مداخلة ألقیت بالملتقى ‟ضمانات التوازن العقدي من خلال التعدي للممارسات التعاقدیة التعسفیة″،معمر فرقاق-3

شلف -جامعة حسیبة بن بوعلي-الوطني السادس حول ضمانات تحقیق التوازن العقدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .6ص، 2013
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.تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة.ثانیا

مجرد رفض لمستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لتهدید ا″على 29المادةمن 1ثامنةنصت الفقرة ال

،‟لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئةالمستهلك الخضوع

هذا  نلآل ،یعتبر المشرع الجزائري هذا الشرط صورة من صور الممارسات التعاقدیة التعسفیة

نه إلحاق أضرار مادیة بالمستهلك وإهدار واضح لحقوقه كونه دائما الطرف الضعیف أالتهدید من ش

.2في العلاقة التعاقدیة التي تربطه بالمتدخل

قضى النص بالطابع التعسفي لمجرد التهدید بقطع العلاقة التعاقدیة في حالة امتناع 

الإكراه الذي یؤدي إلى إبطال یعد من قبیلإذ  ،المستهلك عن الخضوع لشروط جدیدة غیر متكافئة

یجوز إبطال العقد بالإكراه إذا ″:انهمن القانون المدني88/1وهو ما نصت علیه المادة،العقد

وھو ما جعل ،3‟تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بنیة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق

مما یجبره مادیة للمستھلكالمشرع یعتبرھا شروطا تعسفیة إذ أن قطع العلاقة قد یجلب أضرار 

.هدار للتوازن ومبدأ حریة التعاقدعلى القبول بالشروط وفي هذا إ

المطلب الثاني

مبادئ الممارسات التجاریة

تحدید قواعد هذا القانون إلى یهدف ″:على انه04/02من القانون رقم4الأولى مادةتضمنت ال

بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم

.‟وكذا حمایة المستهلك وإعلامه،المستهلكین

یتبین من هذه المادة أن المشرع قد أسس تنظیمه للممارسات التجاریة على مبدأ الشفافیة 

وحمایة إضفاء الوضوح مستهدف من خلالهما ،وهما ركیزتان من ركائز اقتصاد السوق،1النزاهةو 

مصالح أطرافها سواء كانوا أعوانا اقتصادیین أم مستخدمین. 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون29/8المادة_1
.7، صمرجع سابقمعمر فرقاق،-2
.، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر58-75من أمر رقم 88/1المادة _3
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون01المادة_4
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نزاهة مبدأثم منو  ،(الفرع الأول)الممارسات التجاریةشفافیةسنتناول في هذا المطلب مبدأ

.(الفرع الثاني)الممارسات التجاریة

الفرع الأول

مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة

مصلحة المستهلك لم یغض النظر عنمع العون الاقتصادي المشرع الجزائري خلال تعامل 

أما بعد ،في جمیع مراحل البیع حیث ألزم المشرع البائع بضرورة الإعلام بالأسعار وشروط البیع

بحیث جسد المشرع ،إتمام العملیة التعاقدیة فقد اوجب بتقدیم فاتورة للزبائن عن أداء أي خدمة

هما الإعلام التجاریة من خلال مظهران رئیسیان نطاق الممارسات في  الشفافیة

.(ثانیا)وكذا الالتزام بالفاتورة،(أولا)التعریفاتو   بالأسعار

.التزام العون الاقتصادي بإعلام بالأسعار والتعریفات.أولا

م المستهلكین بأسعار نشاطه نزیها بوجوب إعلاالمشرع البائع حتى یكونألزم 

التي نصت 02_04ن القانون م5/12المادةشروط البیع وهذا حسب مقتضیات و   والتعریفات

وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات یكون إعلام المستهلك بأسعار أنیجب ″:انه

،‟أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

المستهلك في حاجة أن یظهر ،3ن واحدآوقانونیة في یعتبر إعلام المستهلك ضرورة علمیة

فیترتب عن ،البائعین ومقدمي الخدمات عن ذلكإلى علم مسبق بالأسعار دون تكلف عناء مساءلة

یكتسي الإعلان طابعا إعلامیا في مجال عقود ،4ذلك من بقاء المستهلك حرا في التعاقد أم لا

الاستهلاك بالنظر إلى مساهمته في التعریف بالسلع والخدمات إلا أن تأثیره في إحداث اختلال في 

فكرة عامة تجمع  مجموعة من القواعد المرتبطة بها ″:یعرفه الفقیه عبد الرزاق السنهوري المبدأ القانوني العام بأنه_1

.02-04القانون أوردها، وهذا المفهوم ینطبق على مبدأي الشفافیة والنزاهة، كما ‟ارتباطا منطقیا
.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04من القانون 5/1المادة _2

3_
GUY Raymond‚ Droit de la consommation‚ 2éme éd‚ lexis litec‚ paris‚ 2011‚ p209.

في القانون الاجتماعي  ماسترمبدأ شفافیة الممارسات التجاریة في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة خوجة عائشة،_4

.42،ص2017،سعیدة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، 
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والدعایة للسلع والخدمات والتي ینتج عنها تصویر توازن العقد ظاهر من خلال عملیة الترویج

.1الأشیاء على غیر حقیقتها

لتزام بالإعلام الأعوان الاقتصادیین بأسعار والتعریفات في كونه یدعم تكمن أهمیة الا

المساواة فیما بین البائعین ویسمح للتجار من التحقق فیما إذا كان موردهم لم یفرض علیهم أسعار  

الشروط الممنوحة للأعوان الاقتصادیین و أو شروط بیع مجحفة ومخالفة للأسعار 

احد العناصر الأساسیة المحددة للصراع التنافسي في السوق بحیث أن السعر بالاعتبار2الآخرین

.3یمكن القول أن المنافسة من خلال الأسعار تعتبر احد عناصر اللغة التنافسیة

.إلزامیة التعامل بالفاتورة.ثانیا

ألزم المشرع الجزائري  على غرار نظیره  الفرنسي بالتعامل بالفاتورة  وهذا بغیة تنظیم 

یكون كل یجب ″:على انه10/14بحیث نصت المادةالمعاملات التجاریة ومكافحة جرائم الغش 

وثیقة تقوم مقامها یلتزم  أو ‟بفاتورةالأعوان الاقتصادیین مصحوباخدمات بین سلع أو تأدیة بیع 

البائع بتسلیمها أو یطلبها المشتري.

فقرة الثالثة من 10المعدلة للمادة 10/06من القانون3من المادة3لفقرةفرضت ا

، وهنا ‟تسلیم الفاتورة إذا طلبها الزبون″یجب على العون الاقتصادي البائع04/02القانون

المحدد لشروط تحریر الفاتورة 05/486المرسومالمقصود بالزبون هو المستهلك وهو ما أكده

یهدف هذا السند إلى ضمان شفافیة المعاملات التجاریة ومعرفة بحیث5وسند تحویل وصل التسلي

فقد وسع المشرع مجال التعامل بالفاتورة.،الأسعار المطبقة لضمان التحكم في السوق

1_
CHENDEB RABIH‚ Le régime juridique du contrat de consommation‚ étude comparative‚(droitfrançais‚

libanais et égyptien)‚ LGDJ‚ paris‚ 2010‚ p32.
منشورات بغدادي ،02_04والقانون رقم 03_03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا الأمر كتو محمد الشریف،_2

  .80ص ،2010الجزائر، 
.105، ص2013القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، الضوابطتیورسي محمد، _3
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون10/1المادة _4
، یحدد شروط تحدید الفاتورة ومنه التحویل ووصل التسلیم 2005دسیمبر10المؤرخ في 486-05المرسوم التنفیذي_5

.2005صادر في ،80عددج.ر.ج.ج.وكیفیة ذلك، الإجمالیةوالفاتورة 
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الفرع الثاني

مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة

وتماشیا مع ،الممارسات التجاریة فضاء مشحون بالتنافس الحاد بین مختلف المصالحتعد

.التوجه العام نحو تعزیز متطلبات النزاهة في العلاقات التعاقدیة لاسیما ذات الطرف الضعیف

تحت الباب الثالث المتعلق بنزاهة المشرع الجزائريأدرجهاانطلاقا من هذا المنطلق

فصول ،04/02القانونمن 28إلى غایة المادة 14بدایة من المادة الممارسات التجاریة من

= الممارسات التجاریة غیر لا على سبیل الحصر كالتاليل على سبیل المثا اسنتناوله

(ثانیا).ومن ثم الممارسات التجاریة غیر النزیهة،(أولا)الشرعیة

.الممارسات التجاریة غیر الشرعیة .أولا

لذا كان الأجدر ،أصبحت الممارسات التجاریة في وقتنا الحاضر تمارس بصورة غیر نزیهة

الفاعلین في ي من شانها المساس بمصالح مختلف التدخل لمكافحة وردع هذه الممارسات الت

:السوق من أعوان اقتصادیین ومستهلكین

.دون مبرر شرعيخدمةتأدیة أو  سلعةبیعرفض 1.

جسد المشرع حمایة المستهلك ،یعتبر رفض البیع من الممارسات التي تعكس سلوكا عنصریا

تأدیة خدمة بدون یمنع رفض بیع سلعة أو″:نص على انه15/21تجاه رفض البیع في المادة

.‟إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة،مبرر شرعي

عن البیع إنكار التاجر أو من یمثله لوجود سلعة أو رفض بیعها أو إخفائها یقصد بالامتناع

من شانه أن ،3وتقع مخالفة الامتناع عن البیع حتى  ولو كان البیع جزئیا2وحبسها عن التداول

فالإیجاب هو عرض یعبر ،یجعل عرض السلعة على نظر الجمهور لا یكون إلا أن یكون إیجابا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون 15/2المادة_1
في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع (احمد محمد محمود علي خلف،الحمایة الجنائیة للمستهلك،_2

.123، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )الاحتكار
، د )دراسة مقارنة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة(مد محمود مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مح_3

.17، ص2008ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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به الشخص على وجه ج ازم عن إرادته في إبرام عقد معین، بحیث إذا اقترن به                  

.1البیعنعقد ا لهاقبول مطابق

لا یجوز له لصاحب ″یرى الأستاذ السنهوري وهو بصدد تناوله الإیجاب الموجه للجمهور انه 

المتجر، أن یرفض القبول بعد أن دعا إلى نشر سلعة إلا إذا استند في ذلك إلى أسباب

.2‟مشروعة

.البیع بالمكافأة.2

یقوم بعض الباعة من اجل الترویج لبضاعتهم منح مكافآت لكل من یقوم بشرائها، وهذا 

یمنع كل بیع أو ″:انهنصتحیثب04/023من القانون16الفصل حضره المشرع بموجب المادة

تجدر ،‟مجانیةأداء خدمة أو عرضها عاجلا أو أجلا مشروطا بمكافأة كل وكذلك  عرض لسلع

لم تحدد الطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة الأمر سیسمح بتفسیره 16الإشارة إلى أن نص المادة

.4تفسیرا واسعا وبتالي هذا النوع من البیوع محظورة سوءا كان موجها للمستهلك أو المؤسسة

تلجا المؤسسات الاقتصادیة و التجاریة إلى أسلوب البیع بالمكافأة من اجل تقویة و تدعیم 

.5إلى التعاقدلحثهنشاطها التجاري، بإتباع أسلوب الإغراء أي تقدیم جائزة معینة 

اعتبر المشرع هذه المعاملة نوع من التضلیل تسبب في رفع القیمة لهذه الأشیاء بالرغم من 

غیر أن المشرع استثنى إذا كانت المكافأة ،ة ما قد یؤدي إلى المضاربة في الأسعارقیمتها الأصلی

% من المبلغ الإجمالي للسلعة. 10من نفس السلعة وموضوع البیع أو تأدیة الخدمة لا  یتجاوز

 والإرادةالعقد -النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام(محمد صبري السعدي، الواضح في الشرح القانون المدني، _1

.108، ص2009، دار الهوى، الجزائر، 4، ط)المنفردة
.47السنهوري ، مرجع سابق، صحمد أق عبد الرزا_2
السالف الذكر.،التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ،02-04من القانون 16المادة_3
سمیحة، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، رسالة ماجستیر، في قانون الأعمال، كلیة الحقوق علال_4

.55، ص2005جامعة قسنطینة، 
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق لنظام القانوني للمؤسسات التجاریة في التشریع الجزائري،ا ،مهدي محمد أمین_5

  .58ص ،2017جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،كلیة الحقوق،خاص،فرع القانون ال
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.الممارسات التجاریة غیر النزیهة.ثانیا

الحریة في ممارساته حریة التجارة یتیح للعون الاقتصادي هامشا منرغم أن مبدأ 

هذه الحریة مقیدة باحترام مقتضیات النزاهة، من هنا منع المشرع جملة من  إلا أن الاقتصادیة،

الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي یعتدي من خلالها عون اقتصادي على مصالح عون 

اقتصادي آخر.

.الاعتداء على مصالح الأعوان الاقتصادیین.1

تمنع كل ″:على انه02-04من القانون261أورد المشرع قاعدة عامة بموجب المادة

الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها 

.‟یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

لعون الاقتصادي بتشویه سمعة عون ل ما یقوم به االممارسات من خلاتنصب هذه 

بنشر معلومات سیئة تمس شخصه 04/02من القانون27اقتصادي منافس وهذا ما نصت المادة

الممیزة للعون 3وهناك نوع أخر من الاعتداء وهو تقلید العلامات،2أو بمنتجاته أو خدماته

یج لمنتجاته من شانه أن یثیر الالتماس الاقتصادي أو منتجاته أو الإشهار الذي یستخدمه للترو 

والغموض في ذهن زبائن المؤسسات المنافسة،فكثرا ما یلجا العدید من التجار والمقاولون إلى طرق 

متشابهة للسلع التي من شانه أن یحدث خلطا في ذهن في وضع علامات،غیر مشروعة

.4المستهلك

.حظر الإشهار التضلیلي.2

وسیلة فعالة من اجل إعلام المستهلكین بخصائص المنتجات یعتبر الإشهار التجاري 

.5لتحایل والخداعغیر أن الإشهار الذي یخرج عن الوظائف المحددة له یصبح وسیلة ،والخدمات

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون رقم26المادة_1
السالف الذكر.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02-04القانون من 27المادة_2
.2003الصادر في، 44ددع.ر،.ج.المتعلق بالعلامات،ج2003جولیة19المؤرخ في06-03الأمر رقم _3
  .40ص ،مرجع سابق،كیموش نوال_4
  .118ص ،مرجع سابق،محمد شریفكتو _5
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دون الإخلال ″نصتالتي04/02من القانون28/11تتجسد هذه الحمایة من خلال المادة

یعتبر إشهارا غیر شرعي وممنوعا،المطبقة في هذا المیدانبالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى 

لاسیما إذا كان یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي ،‟كل إشهار تضلیلي

إلى التضلیل بتعریف منتج أو خدمة أو بكمیة.

عرف المشرع الجزائري الإعلان وسماه الإشهار بموجب المادة الأولى من المرسوم 

ومن خلال هذه المادة یتضح لنا أن الإعلان ،2المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش90/39التنفیذي

العنصر المادي من حیث إشارته الأدوات التعبیر المستخدمة في الإعلان التي :له عنصرین وهما

والعنصر النفسي من حیث إشارة إلى الهدف من استخدامها وهو ترویج وتسویق ،تدرك بالحواس

المقصود بالإعلان في هذا الموضوع من الدراسة هو الإعلان و  ،3السلع والخدمات لدى الجمهور

.4إلى المستهلك موضوع الحمایة باعتباره وسیلة من وسائل تنشیط التعاقدالتجاري الموجه 

، السالف الذكر.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04القانون رقممن 28المادة _1
، السالف الذكر.90/39من المرسوم التنفیذي الأولىراجع المادة _2
.188-187بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص_3
.204ص ،مرجع سابق،عمر محمد عبد الباقي _4
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المبحث الثاني

306-06صور الشروط التعسفیة الواردة في إطار المرسوم التنفیذي

من 5أن المادة،السابق ذكرها02-04من القانون29إضافة إلى ما جاءت به المادةنجد 

في الفصل الثاني الذي تضمن هو الأخیر قائمة باثني عشر شرطا 306-06المرسوم التنفیذي

.021-04تعسفیا وهي شروط لها نفس قوة الشروط المنصوص علیها في القانون

ى نهج المشرع الفرنسي الذي خول للسلطة التقدیریة سار المشرع الجزائري في هذا الشأن عل

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة مجال تطبیق صور الشروط ،2إمكانیة إصدار مراسیم

ومن ثم التطرق إلى دور الرقابة ،(المطلب الأول)التعسفیة الواردة في إطار المرسوم التنفیذي

لمطلب الثاني).(االإداریة في الحمایة من الشروط التعسفیة

المطلب الأول

306-06مجال تطبیق صور الشروط التعسفیة الواردة في إطار المرسوم التنفیذي

فرض رقابة جعل المشرع الجزائري وبهدف توسیع نطاق الحمایة من هذه الشروط التعسفیة

مسبقة على مضمون العقد للتأكد من الطابع التعسفي للشروط الواردة فیه والذي یتحدد بمجرد 

الاطلاع على القائمة الواردة في المرسوم. 

مجال تطبیق القوائم التشریعیة شاملا ومستوعبا لكافة مراحل العقد نجد من جهة أخرى أن 

ومنها ما جاء (الفرع الأول)،كانت متعلقة بتكوین العقد إذافقد تتعلق هذه الشروط التعسفیة فیما 

.(الفرع الثالث)وأخیرا ما یتعلق منها بانحلال العقد(الفرع الثاني)،من أثار العقد

  .250ص،مرجع سابقبودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، _1
 والأعوانالعلاقة التعاقدیة، ومن ثم یمنع العمل بها في العقود المبرمة ما بین المستهلكین  للأطرافملزمة نجد أنها _2

سلطة التقدیریة في تحدید طابعها لأعمالملزمة للقاضي ولا مجال له أنهاالمتدخلین بصفة عامة، كما  أوالاقتصادیین 

التعسفي.
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الفرع الأول

الشروط التعسفیة المتعلقة بتكوین العقد

المحترف حالة الضعف المعرفي التي یتواجد فیها المستهلك أو یستغل حاجته الماسة یغتنم

فرض على المستهلك بیقوم للسلعة والخدمة لیقوم بوضع شروط تسمح له الحصول على مزایا أو

غیر مبررة وذلك قبل إبرام العقد.    التزامات

واردین في مرحلة تكوین على شرطین 3061-06من المرسوم التنفیذي50نصت المادة

الشرط الذي یقضي  كذلك العقد، الشرط الذي یقضي بتقلیص العناصر الأساسیة للعقود (أولا)، نجد

فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد(ثانیا).ب

.أولا. تقلیص عناصر العقد الأساسیة

نستنتج منه المقصود ،306-06رقممن المرسوم التنفیذي 022ةوع إلى نص المادبالرج

المبرمةإدراجها في العقود بتعتبر عناصر أساسیة یج″:والذي ورد كالتالي،بالعناصر الأساسیة

العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق ،بین العون الاقتصادي والمستهلك

أو الخدمات /بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافیة العملیات التجاریة وامن ومطابقة السلع و

.‟وكذا الضمان والخدمة ما بعد البیع

مذكورة تتعلق العناصر الأساسیة ال″:من نفس المرسوم على ما یلي033ت كذلك المادة نص

:أساسا بما یلي،أعلاه 02في المادة 

أو الخدمات وطبیعتها/خصوصیات السلع و،

الأسعار والتعریفات،

كیفیات الدفع،

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ، 306-06من المرسوم التنفیذي رقم05راجع المادة_1

والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین
الاقتصادیین ، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي رقم02المادة_2

والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06من المرسوم التنفیذي رقم03المادة_3

والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین
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شروط التسلیم وأجاله،

أو التسلیم/عقوبات التأخیر عن الدفع و،

كیفیات الضمان ومطابقة السلع أو الخدمات،

شروط تعدیل البنود التعاقدیة،

 اعاتشروط تسویة النز،

إجراءات فسخ العقد‟

إذا ما كانت الشروط المدرجة في العقد من طرف العون الاقتصادي ماسة بهذه یفهم انه

العناصر الأساسیة،فإنها تعد شروط تعسفیة في مواجهة المستهلك ویقضي ببطلانها بقوة القانون.

الصور الواردة في مثال الشروط التي تسمح للمهني بتعدیل عناصر العقد الأساسیة بحسب 

الشرط الذي یضعه المورد في العقد لیرفع بمقتضاه السعر خلال الفترة بین ″المواد المذكورة أنفا

.1‟الطلبیة والتسلیم

.ثانیا. فرض بنود لم یعلم بها المستهلك قبل التعاقد

306-06من المرسوم التنفیذي رقم052یعتبر تعسفا حسب الفقرة السادسة من المادة

‟،فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد″

 على  المستهلك في مجلس العقد قشینا أناوجب المشرع الجزائري على العون الاقتصادي 

بحیثفي العقد المبرم بینهماإدراجهامناسبة لتخدم مصالحهم بهدف أنهاجمیع الشروط التي یرون 

اعتبر المشرع الجزائري من قبیل التعسف قیام العون الاقتصادي بفرض بنود لم یكن المستهلك 

.3على علم بها قبل التعاقد ولم تعطى له فرصة المناقشة والتفاوض بشأنها

.50ص ،سابقمرجع ،السید محمد السید عمران_1
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06من المرسوم التنفیذي رقم05/06المادة_2

والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه أطروحةعادل، المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي، دراسة في القانون الجزائري، عمیراث _3

.130، ص2016بكر بلقاید تلمسان، أبيتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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الفرع الثاني

الشروط التعسفیة المتعلقة بآثار العقد

الإشارة إلى ثمانیة شروط تعسفیة إلى  306-06من المرسوم التنفیذي رقم05تضمنت المادة

الفقرة  ،)ثالثاالفقرة السابعة(،)ثانیاالرابعة( الفقرة ،)أولاالفقرة الثانیة(:التالیةواردة ضمن الفقرات

الفقرة  ،)سابعاالفقرة الحادیة عشر(،)سادساالفقرة العاشرة(،)خامساالفقرة التاسعة(،)رابعاالثامنة(

.)ثامناالثانیة عشر(

.الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخهأولا. 

الاحتفاظ ″:انه على،306-06من المرسوم التنفیذي رقم051الفقرة الثانیة من المادة تنص

‟،بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك

مثل هذا البند في العقد من شانه أن یؤدي یقودنا نص المادة إلى استنتاج انه إذا ما  أدراج

إضافة إلى إلحاق الضرر بالمستهلك ،إلى الإخلال بتوازن المعاملات التعاقدیة واستقرارها

ذلك أن التزام المستهلك بتنفیذ العقد یكون وفق ظروف ومقتضیات معینة فإذا به یفاجأ ،الضعیف

فرصة مساومتها ومناقشتها بحكم العقد المبرم بنود جدیدة وظروف غیر متوقعة لا یملك إمكانیة أو

یترتب على هذا الشرط حرمان المستهلك من حقه في التعویض ،بینه وبین العون الاقتصادي

نتیجة الأضرار التي تلحق به من جراء فسخ العقد أو تعدیله سواء كان ذلك بإنقاص أو بالزیادة في 

.2الالتزامات

.اتجاه المستهلكیتهمسؤول. تخلى العون الاقتصادي عنثانیا

بدون ،التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة ″:التي نصت053الفقرة الرابعة من المادةجاءت

  ‟،تعویض للمستهلك في حالة عدم تنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06التنفیذي رقممن المرسوم05/02المادة_1

.بر تعسفیة، السالف الذكرالتي تعتوالبنود والمستهلكین
.129عادل عمیراث، مرجع سابق، ص_2
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ، 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05/40المادة_3

والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین
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:للإشارة فان النص یتضمن ما یلي

العون الاقتصادي عن مسؤولیته ولم یتولى إن الشرط لا یعتبر تعسفیا إلا إذا تخلى

ومن اجل هذان الضابطان فلا یعتبر الشرط حینها ،دفع أي تعویض للمستهلك

تعسفیا.

 تقوم مسؤولیة العون الاقتصادي من اجل تنفیذ التزاماته سواء كان ذلك بامتناعه عن

.أو كان في غیر الآجال المتفق علیها،التنفیذ معیبا أو جزئیا

.احتفاظ العون الاقتصادي بالمبالغ المدفوعة من قبل المستهلكثالثا.

الاحتفاظ بالمبالغ ″306-06من المرسوم التنفیذي051نصت الفقرة السابعة من المادة

المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون 

ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد  أو إعطائه الحق في التعویض في حالة 

،‟قام بفسخه

التعسفي على معیار المقابل في التصریح بالطابع الطابع للإقرار المشرع الجزائري هناعتمدا

التعسفي للشرط هو غیاب المقابل ولم یكن كذلك منح للمستهلك نفس الحق الممنوح للعون 

.الاقتصادي

.مبلغ التعویض الواجب دفعه من قبل المستهلكرابعا. تحدید

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك ″052نصت الفقرة الثامنة من المادة

الذي یقوم بتنفیذ واجباته، دون أن یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم 

،‟بتنفیذ واجباته

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06رقممن المرسوم التنفیذي 05/07المادة_1

والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ، 306-06من المرسوم التنفیذي رقم5/8المادة_2

تي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.والبنود الوالمستهلكین
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نص علیه في العقد أو في للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بال1القواعد العامةخولت 

ففي  3ویكون محققا وشرعیا بذات الصیغة إذا كان هناك تقابل للحقوق الالتزامات،حقاتفاق لا

سة تعاقدیة تعسفیة ترهق المستهلك.غیاب هذه الأخیرة كیفها المشرع الجزائري على أنها ممار 

.دة غیر مبررة على المستهلكخامسا. فرض واجبات جدی

واجبات إضافیة غیر مبررة على  فرض″على052الفقرة التاسعة من المادةتضمنت

،‟المستهلك

مدلول هذا الشرط هو فرض واجبات إضافیة على عاتق المستهلك وهو ما یتنافى مع القواعد 

المتعاقدین فلا یجوز نقضھ العقد شریعة ″:انهالتي تقتضيمن الق. م .ج1063منها المادةالعامة

عدم تحمیل شخص التزامات لو ‟أو ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون

.تتجه إرادته الحرة على تحملها

قد أضاف نوع من اللبس في تطبیق المادة ‟مبررة″نجد أیضا أن المشرع باعتماده على كلمة

ومنه نتساءل عن مدى ،حیث یفهم انه إذا كانت الواجبات مبررة فان الطابع التعسفي للشرط یزول

مقابلاتها بالالتزامات من جانب المهني.

.سادسا. إلزام المستهلك بدفع تعویض ومصاریف وأتعاب التنفیذ الجبري

المستهلك على تعویض الاحتفاظ بحق إجبار″054المادةنصت الفقرة العاشرة من 

‟،المصاریف والأتعاب المستحقة بغرض التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق

تحمل هذه الفقرة في مضمونها صحة الشرط كمبدأ عام لو استقام من خلال العقد شرعیة 

بالمعنى المخالف یكون الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك ،المتعاقدین وبان تتقابل فیه الالتزامات

على التعویض إذا كان نفس الشرط واقعا على عاتق البائع.

.المتضمن القانون المدني، السالف الذكر 58 -75رقم  أمرمن ، 181، 176، 183راجع المواد _1
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06من المرسوم التنفیذي رقم05/09المادة_2

تعسفیة، السالف الذكر.والمستهلكین والبنود التي تعتبر
المتضمن القانون المدني، السالف الذكر. 58 -75رقم  أمرمن 106المادة_3
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06من المرسوم التنفیذي رقم05/10المادة_4

والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.
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نص المشرع على إقرار الطابع التعسفي للشرط الذي مضمونه أحقیة العون الاقتصادي 

ون أن بإجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المترتبة عن التنفیذ الجبري للعقد د

یكون للمستهلك نفس الحق.

.سابعا. إعفاء العون الاقتصادي من تنفیذ التزاماته أو استفادة من حقوق

یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة ″05،1الفقرة الحادیة عشر من المادة تنص

،‟نشاطاته

الواجبات التي تعتبر یحمل المستهلك عبئ ″والتي نصت انه أیضا الفقرة الثانیة عشرأشارت 

وجهان لعملیة واحدة، ذلك أن الإعفاء العون 122الفقرةو  11نلاحظ أن الفقرة‟من المسؤولیة

الاقتصادي نفسه من التزاماته المرتبة عن نشاطه فان هذا یعني بالضرورة تحمل المستهلك لتلك 

لتزامات التي تعد من فإذا تحمل المستهلك عبئ الا12الالتزامات وبمفهوم المخالفة لنص الفقرة

.ة إعفاء العون الاقتصادي منهصمیم مسؤولیة العون الاقتصادي تعني بالضرور 

الفرع الثالث

الشروط التعسفیة المتعلقة بانحلال العقد

یعتبر الحفاظ على العقد الغایة المنشودة للمستهلك لارتباطه بحاجة أو خدمة ضروریة لا 

الالتزامات، فإن تحقق هذه الغایة صعب التحقق عملیا تماشیا مع مبدأ منع عنهاالاستغناءیمكن 

حد المتعاقدین إلى فك الرابطة التعاقدیة عن طریق فسخ أأنه قد یلجأ ، هذا كأصل غیر 3المؤبدة

عدم السماح للمستهلك العقد، نجدانحلال، لذلك ومن باب الاحتیاط فقد اهتم المشرع بمسألة العقد

.(ثانیا)على عدم السماح للمستهلك اللجوء إلى وسیلة ضده، وهناك شرط أخرأولا)(بفسخ العقد

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06من المرسوم التنفیذي رقم05/11المادة_1

والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.
الاقتصادیین ، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي رقم05/12المادة_2

والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.
3_

LITTY OLIVIER ‚ Inégalité des parties et durée du contrat d’adhésion‚ étude de quatre contrats d’adhésion

usuels‚ LGDJ‚ paris‚ 1999‚ p 19.
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.أولا.منع المستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل یدفعه

عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ ″051من المادة 03تضمنت الفقرة 

،‟إلا بمقابل دفع تعویض،العقد

نتیجة القوة القاهرة إلا بتعویض العقد مضمون ھذا الشرط ھو حرمان المستھلك من حق فسخ 

نجد له أیضا سندا في القواعد العامة كما  ،یلتزم بدفعه للعون الاقتصادي ویعتبر هذا الشرط باطل

بحث نصت المادة ،التي تجعل العقد في حالة فسخ متى وقعت قوة قاهرة تجعل تنفیذه مستحیلا

وإذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفیذه ،في العقود الملزمة للجانبین″:من القانون المدني121

.2‟انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون

ستنتج أن أساس قواعد المسؤولیة العقدیة لیست من النظام العام یجوز مخالفة أحكامها ن

معا فإذا وقع مخالفة أحكامها بصورة منفردة وتم تحددها من جانب واحد وقع الطرفین بالاتفاق

التعسف واعتبر البند في هذه الحالة تعسف الأمر الذي یحدث بین المهني والمستهلك. 

.ثانیا. الشرط التعسفي المتعلق بممارسة الحقوق القضائیة

المستهلك على التخلي هذا النص في حالة الخلاف مع ″053من المادة 05الفقرة  تنص

‟،الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده

احیة القانونیة فهو كل النواحي مقارنة بالمستهلك ومنها النالطرف القوي من المهني یعتبر 

أنهایعلم أن القضاء لیس الوسیلة الوحیدة المتاحة للمستهلك لاستفاء حقوقه بالرغم من 

للتجارة مرفقا بما یثبت ادعاءه.یمكن للمستهلك اللجوء للمدیریات الولائیة  إذاالأساسیة 

اعتبر المشرع الجزائري البند الذي یقضي بإلزام المستهلك بالتخلي عن حقه في اللجوء إلى 

قتصادي بنداطریقة من طرق الطعن في حالة نشوب أي نزاع أو خلاف بینه وبین العون الا

محدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ، ال306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05/03المادة_1

والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر،السالف الذكر.
المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.58-75من امر121المادة_2
الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ، المحدد للعناصر 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05/05المادة_3

والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر، السالف الذكر.
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یترتب علیه البطلان المطلق كونه یحرم المستهلك من استعمال حق من حقوق ،تعسفیا بقوة القانون

المكفولة له دستوریا إلا وهو حق التقاضي والذي لا یجوز لأي احد حرقه أو تجاوزه ولو باتفاق 

.1أطراف العلاقة التعاقدیة

المطلب الثاني

التعسفیةالرقابة الإداریة على الشروط 

وراء ظهور العقود المزدوجة التي تعتبر بمثابة دعامة والیة سببا الإنتاج المكثف للسلع یعتبر 

انطلاقا من فعالة بالنسبة للمؤسسات والشركات التجاریة من حیث ضمان سرعة وامن معاملاتها

لمحاربة وبهدف التخفیف على القضاء اعتمد المشرع إلى استحداث تقنیات جدیدة،هذه الحقیقة

الشروط التعسفیة في العقود.

أجهزة إداریة تابعة للوزارة وذلك في صورة لجنة الشروط هذه الرقابة في تنصیب 

كما أن المشرع لم یغفل إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة ،(الفرع الأول)التعسفیة

(الفرع الثاني).بالصلاحیات التي منحتها جمعیات حمایة المستهلك

الفرع الأول

لجنة الشروط التعسفیة

وذلك بموجب المرسوم التنفیذي ،استحدثت لجنة ذات طابع إداري تهتم بالشروط التعسفیة

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود الأساسیة المبرمة 2006سبتمبر10المؤرخ في  306-06رقم

.2بین الأعوان الاقتصادیین والبنود التي تعتبر تعسفیة

وذلك بعد أن تم ،2010حیث تم تنصیبها في شهر فیفري،لم یرى النور إلا مؤخراوجودها 

هذه  ،2017نوفمبر27النص على القائمة الاسمیة لإعفائها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في

إذ تم إنشاء لجنة البنود التعسفیة الفرنسیة منذ ،اللجنة مستوحاة من التشریع الفرنسي

.115، صمرجع سابقبغدادي مولود، _1
 .ر.ج.ج.ج 306-06التنفیذي رقم ، المعدل المرسوم2008فبرایر03، المؤرخ في 44-08المرسوم التنفیذي رقم_2

.2008فیفري10، المؤرخ في07عدد
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ومن ثم إلى ،(أولا)سنتطرق إلى تنظیم اللجنة،أهمیة دراسة هذا الموضوعوهنا تظهر 19781سنة

(ثانیا).الدور الذي تقدمه

.أولا. تنظیم لجنة البنود التعسفیة

كتنظیم أوجده المشرع إلى جانب القضاء لدعم ″:أنهاتعرف لجنة البنود التعسفیة عموما

من جانب المهنیین الذین یرتبطون مع الحمایة المرجوة لمصالح المستهلكین المعرضة للاعتداء

استشاریة تقنیة إداریة، فهي جهة 2‟الأولیین بعقود استهلاك یغلب علیها طابع عقود الإذعان

المعدل والمتمم 306-06مختصة في محاربة الشروط التعسفیة منشئة بموجب المرسوم التنفیذي

.)2(واهم قواعد سیرها،)1(وهو المرسوم الذي حدد تشكیلها،السالف الذكر

.تشكیل لجنة البنود التعسفیة.1

خمسة أعضاء 44-08من المرسوم التنفیذي رقم08لجنة البنود التعسفیة وفقا لنصتتكون

:یتوزعون كما یلي3دائمین وخمسة أعضاء مستخلفین

)عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجاریة.02ممثلان (

)عن وزیر العدل حافظ الأختام مختصان في قانون العقود.)02ممثلان

)عن مجلس المنافسة.02ممثلان (

)یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعیة مؤهلان في 02متعاملان اقتصادیان (

مجال قانون الأعمال والعقود.

)عن جمعیات حمایة المستهلكین مؤهلان في مجال قانون الأعمال 02ممثلان (

 ود.والعق

كما یمكن للجنة الاستعانة بأي شخص بوسعه أن یفیدها في عملها ویرأس هذه اللجنة ممثل 

عن الوزیر المكلف بالتجارة خلال هذه التشكیلة نجد أن لجنة البنود التعسفیة تضم أعضاء إدارتین 

1_
loi n° 78-23 du 10janvier1978‚ sur la protection et l’information des consommateurs de produit et des services‚

JORF‚ du11janvier1978(Abrogée).
ط، دار الفكر .االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، بحمد االله محمد حمد_2

.131، ص1997العربي،
السالف الذكر.،306-06مرسوم التنفیذي رقم لل، المعدل 44-08المرسوم التنفیذي رقم_3
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اف لیكون المشرع بذلك قد مثل جمیع الأطر ،وأعضاء یمثلون الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین

المعنیة بتشكیلة لجنة الشروط التعسفیة تمثیلا عادلا یكفل حسن أداءها لدورها في مواجهة الشروط 

.1التعسفیة

.سیر لجنة البنود التعسفیة.2

كیفیة إدارة الاجتماعات 306-06من المرسوم التنفیذي رقم142و 13تضمنت كل من المادة

حیث تجتمع بدورة عادیة تكون مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وذلك باستدعاء ،الخاصة بالجنة

من رئیسها بحیث تجتمع بدورة استثنائیة  وذلك بمبادرة من رئیسها أو بطلب من نصف أعضائها 

ومع ذلك یمكن ،الإعفاء على الأقل1/2على الأقل ولكي یكون الانعقاد صحیحا یشترط حضور

انعقادها صحیحا رغم عدم اكتمال النصاب الذي هو نصف الأعضاء أن تجتمع اللجنة ویكون

یكون صوت ،وتؤخذ قرارات اللجنة بأغلبیة الأصوات،) أیام من استدعاء ثان8على الأقل بعد(

یتضمن الاستدعاء تحدید ،ستدعاءات فردیة إلى كل أعضاء اللجنةإیتم إرسال ،الرئیس مرجحا

ویمكن تقلیص ،)یوما15وتحدید جدول الأعمال والاجتماع قبل(،تاریخ الاجتماع وتوقیعه ومكانه

)أیام فیما یخص الدورات الاستثنائیة.8اجل إلى(

لضمان حیاد اللجنة لا یقبل مشاركة أي عضو كان مرتبط بمسالة محل الدراسة أو كان له 

  ا.رابطة قرابة للدراجة الرابعة مع احد الأطراف أو كان ممثلا لأحدهم مسبقا أو حالی

.ثانیا. دور لجنة البنود التعسفیة

من ذات 073فقد نصت المادة،أهم دور للجنة البنود التعسفیة یتمثل في إصدار التوصیات

تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان ،تكلف اللجنة لاسیما بالمهام الآتیة″المرسوم

.127طیب محمد أمین ، مرجع سابق، صالسي _1
،  المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06التنفیذي رقم من المرسوم  14و13المادتین_2

الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر،السالف الذكر.
الاقتصادیین ،  المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة_3

.والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر
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تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر ،الاقتصادیین على المستهلكین والبنود ذات الطابع التعسفي

‟المكلف بالتجارة و المؤسسات المعنیة....

تعتمد اللجنة في تحدید الطابع التعسفي على المعیار العام المحدد في القانون للقواعد 

منه ومن نفس المعیار المعتمد من قبل ،031المطبقة على الممارسات التجاریة وبالتحدید في المادة

فیة الفرنسیة أهم ما یلفت الانتباه كنقطة قانونیة لابد التوقف عندها هي مسالة لجنة البنود التعس

یبدو انه لیس لها أي إلزامیة مادام أن اللجنة تعتبر ،?مدى إلزامیة التوصیات الصادرة عن اللجنة

تبعا لذلك تعتبر ،3062-06من المرسوم التنفیذي06كهیئة استشاریة وذلك باستثناء للنص المادة

قراراتها أراء لا تلتزم أي جهة.

بإعدادتقوم كل سنة ″،306-06من المرسوم التنفیذي رقم33فقرة 12نص المادةأشارت 

مستخرجات منه بكل وسیلة  أوالوزیر المكلف بالتجارة وینشر كلیا  إلىتقریر نشاط یبلغ 

وكذا الآراء الاستشاریة المقدمة یتضمن هذا التقریر كل التوصیات التي أصدرتها ‟ملائمة

.وذلك بكل وسیلة ملائمة،للاجتماعات وحتى الاقتراحات وتقوم بتبلیغها لوزیر التجارة من نشرها

نماذجكانت  إذانلاحظ أن لجنة البنود التعسفیة تقوم في الأساس بالبحث والتحري عما 

تتضمن شروط هلإبرامهاالعقود التي یعرضها المتدخلین على المستهلكین وكذا العقود التي تم 

ذات طابع تعسفي أو لا.

كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو ″على ما یلي02-04من القانون 03المادة تنص-1

‟شروط أخرى من شانه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد
تنشا لدى الوزیر المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفیة ذات طابع ″306-06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة_2

.‟استشاري وتدعى في صلب النص اللجنة
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ، 306-06من المرسوم التنفیذي12/3المادة_3

السابق الذكر.التي تعتبر تعسفیةوالمستهلكین والبنود
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الفرع الثاني

جمعیات حمایة المستهلك

بما فیه مجال حمایة ،1كرس المشرع مبدأ حریة إنشاء الجمعیات في جمیع المجالات

كما أعطى الصفة القانونیة لتمثیل والدفاع عن مصالح وحقوق المستهلك في أورقة،المستهلك

بالدفاع عن حقوق سنقوم في هذا الفرع بتسلیط الضوء عن دور جمعیات حمایة المستهلك،العدالة

وأخرى قضائیة تتجسد في حقها في رفع ،(أولا)جراءات إحداها غیر قضائیة إالمستهلكین إذ تتخذ ب

.(ثانیا)أمام القضاء الدعاوي 

.دور جمعیات حمایة المستهلكأولا. 

وقد  ،بهالدولة أهمیة بالغة لإنشاء جمعیات حمایة المستهلك نظرا للدور الذي تقوم  أولت

حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة وتتقاسم ،خولها القانون عدة صلاحیات تقوم بها

المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها.

.الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك.1

بالدور الوقائي الإجراء الذي تلعبه جمعیات حمایة المستهلك للحفاظ على سلامة یقصد

المستهلك من الممارسات التي تشكل خطرا علیه في ظل غیاب الوعي الاستهلاكي لدى جمهور 

.المستهلكین

أیضا  ت، كما نص‟حریة تسییر وإنشاء الجمعیات مضمون للمواطنین″1996نوفمبر28من دستور41المادة تنص_1

حق إنشاء الجمعیات ممون یشبع الدولة وازدهار الحركات الجهویة، یحدد القانون شروط وكیفیات إنشاء ″منه43المادة

المتعلق بالجمعیات في تكوینها وسیرها.90/31الجمعیات في تكوینها وسیرها إلى القانون، وتخضع ‟الجمعیات
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.الدور التحسیسي وإعلامي. أ

المواطن بالخطر التي تهدد أمنه وصحته ومواله، ولم یقع على عاتق الجمعیات تحسیس

یقتصر دورها على ذلك بل یتعدى إلى توعیة أصحاب القرار في إعداد سیاسة الاستهلاكیة 

.1بحضور ممثلي الجمعیات في الهیئات الاستشاریة كالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین

المجلات وتوزیعها  أوع الصحف تقوم الجمعیات في سبیل تحقیق هذا الدور الإعلامي بطب

من القانون المتعلق 242على المستهلكین أو عن طریق الإذاعة الانترنیت.... حیث نصت المادة 

التشریع المعمول القیام بما یلي:  إطاریمكن للجمعیة في ″:06-12بالجمعیات رقم

أیام دراسیة وملتقیات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها  تنظیم -

في ظل ،بهدفهاإصدار ونشر نشریات ومجلات ووثائق إعلامیة ومطویات لها علاقة-

.‟المعمول بهااحترام الدستور والقیم والثوابت الوطنیة والقوانین

.مراقبة الأسعار. ب

والملاحظ أن أسعار تلك المنتجات غیر ،ظاهرة الاستهلاك أدى إلى اتساع الأسواقتزاید

قادرة على التأثیر یس من مهامها تحدید الأسعار غیر أنها إن جمعیات حمایة المستهلك ل،3ثابت

في اتجاهات الأسعار بشكل غیر مباشر من خلال تشكیل رأي عام ضاغط على محتكري السلع 

والخدمات. 

إلا أن القانون لم     ،تقوم الجمعیات بتعین المخالفات بحیث تقوم بالإخطار السلطات المختصة

یمنحها سلطة رقابة ولم یخول لها القیام بالإجراءات كالتي منحت الأعوان مصالح مراقبة أسعار 

..4تفحص المستندات التجاریة والمحاسبیة،كالبحث عن المخالفات

دار  ،‟القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري″بولحیة بن بوخمیس علي_1

  .66ص ،2000،الجزائر،عین ملیلة،الهوى
، السالف الذكر . 06-12القانون المتعلق بالجمعیات رقم من24المادة _2
ترفع بصورة مفرطة خاصة في المناسبات كشهر رمضان والأعیاد والأزمات والكوارث، كما أن بعض نلاحظ أنها _3

المتدخلین یفرطون في رفع أسعار بصورة تعسفیة خاصة في المناطق النائیة. 
مداخلة  في  الملتقى  الوطني تحت ‟وإجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائريفعلیة أحكام ″،ربیعة صبایحي_4

.24، ص2009، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة، 18-17عنوان المنافسة وحمایة المستهلك یومي 
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الدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك..2

خالفین حین تتعرض مصلحة جمعیات حمایة المستهلك في سبیل ردع المتتخذ

وهذا الدور الذي تطلع به هذه الجمعیات أجازه المشرع بنص ،أشكالالمستهلك للخطر عدة

المتعلق بحمایة 03-09أو في قانون 06-12القانون سواء في قانون الجمعیات رقم 

:المستهلك وقمع الغش

.الدعایة المضادة. أ

انتقادات إلى بعض السلع بالوسائل المكتوبة حمایة المستهلك بتوجیه جمعیات تقوم 

إن قیام الجمعیات بهذا الدور من الإعلان التوعوي یشكل نقیضا الأسلوب ،كالمجلات

باعتبار أن الجمعیات تتبع طریقین هما النقد العام والنقد ،الدعایة التي یقوم بها المحترف

.1المباشر مما یكشف عن حریة التعبیر

لا مجال للحدیث عن خطا جمعیات حمایة المستهلك في استعمال الأصل عام فانه

على العكس من ذلك إذا كان النقد صادر ،حق النقد باعتباره مظهرا من مظاهر حریة التعبیر

.2منتجاتمن تاجر تجاه منافسه فهذا غیر جائز ألانه یمثل توجیها للتاجر أو

هلكین ولیس تحقیق الربح كما هدف الجمعیة من وراء هذه الدعایة هو حمایة المست

مثل اللجوء إلى الدعایة المضادة قصد حمایة المستهلك من مخاطر السلع ،یعتقد البعض

والخدمات التي تحتوي على عقود بیع منتجات تعسفیة كشرط عدم الضمان أو شرط عدم 

المسؤولیة مما یسبب عدم التوازن العقدي.  

.إلى المقاطعة الدعوى.ب

جمعیات حمایة المستهلكین إلى أقوى وسیلة  أالشروط التعسفیة من العقود تلجقصد إزاحة 

ففي بعض أحیان تطلب ،كونها تؤثر بشكل فعال على الناحیة الاقتصادیة والمالیة للمهنیین

.159، مرجع سابق، صالسید محمد السید عمران_1
، دار الكتاب الحدیث ‟القانون المقارن(دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)حمایة المستهلك في ″،بودالي محمد_2

.686، ص 2006الجزائر،
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بتالي 1أو بالنظر لغلاء أسعارها رارهاضلأالجمعیات من المستهلكین مقاطعة بعض السلع بالنظر 

وذلك خلاف المهني أو المتدخل الذي ،الشراء لا یتحمل أي مسؤولیةالمستهلك الذي یرفض

یرفض البیع.    

تعرضه  إذ وخیمة على المهني الموجه ضده المقاطعةنعكاساتانجد أن هذا الأسلوب له 

المهني بحذف الشروط إنذارالإفلاس بسهولة لذلك یجب عدم اللجوء إلى المقاطعة إلا بعد 

، وفي ظل سكوت المشرع الجزائري عن هذا الأسلوب لأصل هو 2التعسفیة من نماذج العقود

استعماله، متى كان هو الوسیلة الوحیدة بعد مشروعیة شروطه المرتبطة بعدم التعسف في 

.3استیفاءها كل الطرق الأخرى التي تحمي المستهلك

.مستهلك في مجال الشروط التعسفیةحمایة الثانیا.الدعاوى التي ترفعها جمعیات

تتجسد هذه العنایة من خلال الاعتراف للجمعیات برفع دعاوى قضائیة نیابة عن المستهلكین 

بموجب دعوى مستقلة لحذف الشروط التعسفیة، مع إمكانیة تدخلها في الدعاوى الفردیة للمستهلك 

میة إلى إلغاء الشروط التعسفیة. الرا

.حذف الشروط التعسفیةرفع دعوى .1

تعتبر دعوى حذف الشروط التعسفیة دعوى عامة وجماعیة ترفع من طرف جمعیة حمایة 

بها، في نماذج الاتفاقیاتالمستهلك للمطالبة بحذف الشروط المدرجة في العقود التي ثبت التعامل

المعروضة عادة من جانب المهنیین على المستهلكین، والشروط المعنیة هنا هي كل شرط تعسفي 

ترى المحاكم انه تعسفي سواء صدر به مرسوم تطبیقي أو لم یصدر به، طالما انه یعطي میزة 

.4فاحشة أو یخل بتوازن العقد إخلالا ظاهر

لضعف جودتها وتعرضها للغش والتقلید أو المواد التي تحفظ في أماكن غیر ملائمة كالمشروبات الغازیة التي نضرا _1

یطریة.  تعرض تحت أشعة الشمس واللحوم غیر المختومة من قبل المصالح الب
.160ص ، مرجع سابق،السید محمد السید عمران_2
، الحمایة الجنائیة للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة نادیة بن میسة_3

.165، ص2009ماجستیر، 
.663، مرجع سابق، صاحمد محمد الرفاعي_4
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ي لمواجهة الشروط التعسفیة، إذ جل سد نقائص الأسلوب العلاجأهذه الدعوى من ابتكرت

دون ″التي نصت على:02-04من القانون رقم 651تجد الدعوى أساسها في أحكام المادة 

من قانون الإجزائیة، یمكن جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة 2المساس بأحكام المادة 

برفع دعوى وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة، القیام التي أنشئت طبقا للقانون، 

.‟أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون

رفع دعوى الإلغاء الشروط التعسفیة. .2

تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى الحذف من خلال كونها دعوى فردیة تجمع بین المستهلك 

، كما فإنها تتعلق بشروط تعسفیة لعقد ساري المفعول وأنتج أثاره القانونیةضیف إلى ذلك ،والمهني

یمكن للقاضي بمناسبة الفصل في النزاع جماعي إثارة الطابع التعسفي لشرط من تلقاء نفسه بالرغم 

غیر أن تدخل جمعیات حمایة المستهلك في 2من عدم إثارة هذه المسالة من طرف المستهلك نفسه

المستهلك یكون وفقا لشروط موضوعیة منها أن یكون الضرر یبشرهاة التي الدعوى الفردی

مشروعا.  

-06أو المرسوم التنفیذي رقم 02-04یلاحظ في القانون الجزائري سواء في القانون رقم 

بالقواعد العامة وبالضبط الاستعانةمما یستدعي هو غیاب أي نص لمعالجة هذه الدعوى 306

إذا كان العقد في شق منه بطلا أو قابلا ″من القانون المدني الجزائري :1043أحكام المادة 

، فهذا الشق وحده هو الذي یبطل، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع للإبطال

.‟باطلا، أو قابلا للإبطال فیبطل العقد كله

.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر02-04من القانون رقم65المادة _1
_2

No Blot Cyril‚ Droit de la consommation‚ l’extenso éditions ‚ paris‚ 2012‚ p 45.

المتضمن القانون المدني، السالف الذكر. 58-75مرأمن 104المادة _3
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تبین لنا »الحمایة المزدوجة للمتعاقد من الشروط التعسفیة«بعدما تطرقنا إلى دراسة موضوع 

تمثلت في حمایة المرحلة الأولى،دفعة واحدة بل جاءت على مرحلتینأن هذه الحمایة لم تأت 

حیث أن هذه الأخیرة تضمنت تقنیات منها ،المتعاقد من الشروط التعسفیة في ظل القانون المدني

ما یطبق على جمیع العقود كنظریة الغبن والاستغلال وحسن النیة ومنها ما یتعلق بعقد الإذعان 

أو إعفاء الطرف في عقد الإذعان لاسیما ما یملكه القاضي من سلطة تعدیل الشرط التعسفي 

المذعن منها  كما یفسر الشك لمصلحة المدین.

لغموض فكرة الشروط كذلك الدراسة أن المشرع الجزائري تفطن في السنوات الأخیرة تكشف

التعسفیة مما جعله یصدر أحكام خاصة تنزع الكائن في مفهومه لضمان حمایة تلیق به وهي 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04القانونبحیث أصدر المشرع ،المرحلة الثانیة

التجاریة وهي مبادرة تستحق الثناء على المشرع باعتباره القانون الأول من نوعه الذي تطرق إلى 

المشرع الجزائري فضلا عن هذا القانون فقد صدر ،الشروط التعسفیة أعطى له مفهوما واضحا

عناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الذي یحدد ال306-06مرسوم تنفیذي رقم

.الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

في البدایة البحث أن المشرع تناول نقاط بالغة الأهمیة من خلالها ناتبین ل،في الحقیقة

:یبسط الحمایة الشاملة غیر انه بعد التعمق في البحث تبین وجود نقائص تعتریه وفق النقاط التالیة

اعتنق المشرع طریقتین لتقدیر الطابع التعسفي للشرط تتمثل الأولى في معیار القوائم التشریعیة 

إلیها  أیلجالثانیة أما،مجموعة من الشروط المسلم بطابعها التعسفي بقوة القانون دعدّ والتي تُ 

القاضي حال وجوده أمام شرط غیر مذكور في القوائم مستندا فیه على معیار الإخلال الظاهر 

بالتوازن بین حقوق والتزامات أطراف العقد.

مع معیار تقدیر الإخلال الظاهر لكن بعد البحث تبین أن معیار القوائم السوداء لا تتماشى 

في حین القوائم السوداء فهي تعسفیة ،بالتوازن ویعود تقدیر هذا الأخیر بالنظر إلى مجموع العقد

بقوة القانون ولذلك فتبني المشرع لهذا المعیار غیر موفق. 
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من جانب أخر لقد حصر المشرع سواء في القانون المدني أو قانون الممارسات التجاریة 

المجال المادي للشروط التعسفیة بطائفة عقود الإذعان ومعلوم أن هذه العقود لا تأتي إلا نتیجة 

هذا اختیار موفق.      ناحد أطرافها على الطرف الأخر وفي تقدیر ألتفوق 

عرف الأسلوب الأول بأسلوب المشرع انتهج أسلوب الحمایة المزدوج یُ أظهرت الدراسة أن 

وقد  ،هما لجنة الشروط التعسفیة والجمعیاتویضمن تطبیق هذا الأسلوب هیئتینالحمایة الوقائیة 

أحسن المشرع في تنظیم مهام اللجنة التي یستعان بها حول الطابع التعسفي لبعض الشروط 

.ن المؤسف في هذا انه لم یكرسها لحد الآن على الأرض الواقعالمدرجة في نماذج العقود لك

وما وفره من رغم مسایرة المشرع الجزائري للتشریعات في مواجهة ظاهرة الشروط التعسفیة 

إلا أن العدید من الإشكالات سواء من الناحیة القانونیة أو من ناحیة التطبیق الفعلي لازلت قوانین 

یة:التالتقدیم التوصیاتالتطور الحاصل لأبدا من مواكبة، ومن أجلتشكل عائق

بوضع قانون حمایة المستهلك وذلك المبادرة بمعالجة الشروط التعسفیة بالطریقة المباشرة -1

واحد وهذا بجمع كل النصوص الخاصة بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة سواء في 

والتعامل مع هذه الظاهرة بجدیة.، القواعد العامة أو الخاصة لتسهیل الاطلاع علیها

إخضاع رقابة العقود النموذجیة إلى الرقابة القضائیة المسبقة وذلك بالنص على ضرورة -2

إخضاع العقود المبرمة بین المهني والمستهلكین للمصادقة علیها من طرف المحاكم المختصة 

.فهو أسلوب ردعيإقلیمیا

تدعیم الرقابة على الشروط التعسفیة وإعلام المستهلك تكاثف الجهود بین الدولة في مجال -3

مع ضرورة إنشاء آلیات ،وبین المستهلك الذي یسعى إلى فهم ثقافة الاستهلاك شبه الغائبة لدیه

وقنوات الإشهار لفحص السیاسة الاستهلاكیة عبر الانترنیت ولمعرفة مدى تلبیتها لحاجات 

المستهلك ومدى رضاه بها.

ت حمایة المستهلك وهذا عن طریق رقم التدعیم المالي المخصص لها تدعیم جمعیا-4

فحبذا الحرص لتسهیل استعمال حقها في التقاضي لصالح المتضررین من الشروط التعسفیة

على تكریسها على الأرض الواقع.  
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اعتماد نظام الرقابة اللامركزیة وذلك باستحداث لجان وفروع محلیة تابعة للوزارة الوصیة -5

على رقابة العقود المبرمة بین المهني والمستهلكین على المستوى المحلي.تكلف بالسهر

دروس العمل على إدراج حصص تهتم بحمایة المستهلك في المنهج التربوي وذلك بتلقین -6

وحصص خاصة بتوعیة المستهلك بحقوقه وواجباته وبث الثقافة الاستهلاكیة في الأطوار 

الابتدائیة والمتوسطیة والثانوي كون هذه الفئة من المجتمع  تحتاج أكثر التعلیمیة خاصة 

للحمایة لأنها عرضة لمختلف التجاوزات الاستهلاكیة.
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أولا. باللغة العربیة

الكتب.1

المراجع العامة. أ

، التصرف 1، النظریة العامة لالتزام في القانون المدني الجزائري، جبلحاج العربي.1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر 3، ط)القانوني،(العقد والإرادة المنفردة

2004.

مصادر -نظریة الالتزام بوجه عام(الوسیط في شرح القانون المدني ،حمد السنهوريأعبد الرزاق .2

.1981، المجلد الأول للعقد، دار النهضة العربیة، )الالتزام

.2003،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 3، مصادر الالتزام،طالسعودأبورمضان .3

قوانین البلاد العربیة، دار النهضة العربیة، مصر ، نظریة العقد في عبد المنعم فرج الصده.4

1994.

دار النشر ،3،النظریة العامة الالتزام(مصادر الالتزام في القانون الجزائري)طعلي علي سلیمان.5

 ب.س.ن.  ،الجزائر

.2001الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موقع لنشر، الجزائر،،عليفیلالي .6

.2007، الدار الجامعیة للكتاب، مصر )دراسة مقارنة(المسؤولیة المدنیة للمنتج، ،قادة شهیدة.7

، المؤسسة الوطنیة للكتاب قانون المدني الجزائري والمقارنعقد الإذعان في ال ،لعشب محفوظ.8

.1990،الجزائر

العامة النظریة(، 1ج ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي.9

دار  4العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، ط،، مصادر الالتزام)للالتزامات

.2007-2006الهدى، عین ملیلة، الجزائر،
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المتخصصةالمراجع. ب

الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون، دار النهضة العربیة ،احمد محمد محمد الرفاعي.1

.1994مصر،

في مجال عدم الإخلال بالأسعار (الحمایة الجنائیة للمستهلك،،احمد محمد محمود علي خلف.2

.2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار

مقترنة مع دراسة تحلیلیة دراسة(،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد،عمرانالسید محمد السید .3

.2003لبنان،،دار الجامعیة،)وتطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك

دراسة مقارنة  مع القوانین (، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، بودالي محمد.4

.2007، دار هومه، الجزائر، )ومصرألمانیاو  فرنسا

التعسفیة في العقود، (دراسة مقارنة)،دار الفجر للنشر والتوزیع مكافحة الشروط ،________.5

.2007القاهرة، 

د یمكتبة الرش،)دراسة مقارنة(،الالتزام بالتضحیة في نطاق عقود الخدمات″،________.6

.2005،الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیع

.2013، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، تیورسي محمد.7

، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك حمد االله محمد حمد االله.8

.1997ط، دار الفكر العربي،.ب

منشاة )مقارنة بین الشریعة و القانوندراسة(، الحمایة العقدیة للمستهلك،عمر محمد عبد الباقي.9

.2004المعارف للنشر، مصر،الإسكندریة، 
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، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في على بولیحة بن بوخمیس.10

التشریع الجزائري، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر.

والقانون رقم 03_03جاریة وفقا الأمر ،قانون المنافسة و الممارسات التمحمد الشریفكتو .11

.2010،الجزائر،منشورات بغدادي،02_04

دراسة مقارنة وتطبیقاتها في (، الحمایة الجنائیة للمستهلك، محمد محمود مصباح القاضي.12

.2008، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، )المملكة العربیة السعودیة

:الرسائل والمذكرات الجامعیة.2

:الرسائل الجامعیة. أ

، سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي بوكماش محمد.1

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة 

.2012والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، سلطة القاضي قي تعدیل العقد،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، معهد الحمیدنیتي عبد بن ش.2

.1996الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

أطروحة، المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي، دراسة في القانون الجزائري، عادل عمیراث .3

أبيمقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016بكر بلقاید تلمسان، 

، النظام القانوني للمؤسسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل مهدي محمد أمین.4

بن یوسف بن خدة شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2017الجزائر،
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:المذكرات الجامعیة. ب

:. مذكرات الماجستیر1ب

(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانونبوروح منال.1

الغش)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، 

.2015الجزائر،جامعة 

، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة بغدادي مولود.2

الحقوق بن عكنونجامعة الماجستیر في القانون، تخصص حمایة المستهلك و المنافسة، كلیة

2015، الجزائر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ،)مبدأ تأویل العقد(دراسة مقارنة،دالي بشیر.3

2008،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید

المتعلق بالممارسات 02-04، الشروط التعسفیة في إطار القانون رقمراضیة یحیاوي سلیمة.4

.2011التجاریة، مذكرة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،

مذكرة لنیل ،دراسة مقارنة-الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك،نأمیسي الطیب محمد .5

.2008،تلمسان،بكر بلقایدأبوجامعة ،كلیة الحقوق،شهادة الماجستیر في القانون الخاص

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري،عاشور فاطمة.6

2005،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،في القانون

، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، رسالة ماجستیر، في قانون علال سمیحة.7

.2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

، حمایة المستهلك في إطار الممارسات التجاریة ، مذكرة التخرج لنیل شهادة كیموش نوال.8

2011ص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، الماجستیر في القانون الخا

حسن النیة في التعاقد،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص كلیة مبدأ، ان فریدةلب.9

.2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ماجستیر، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، رسالة لعشب محفوظ بن حامد.10

.1984في القانون العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق، الجزائر، 

الحمایة الجنائیة للمستهلك من المنتوجات والخدمات المغشوشة في التشریع ،نادیة بن میسة.11

.2009ة لنیل شهادة ماجستیر، الجزائري، مذكر 

:مذكرات الماستر .2ب

ماسترمبدأ شفافیة الممارسات التجاریة في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة ،خوجة عائشة.

سعیدة في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الدكتور الطاهر مولاي،

2017.

:المقالات والمداخلات.3

:المقالات. أ

"اثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري رباحياحمد.1

ص  ،، د.س.ن5ة الشلف، الجزائر، العدد، جامعمجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ‟و المقارن

 .368-343ص. 

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في العقد في التشریع ″، زرارة صالحي الواسعة.2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 05.العدد ة العلوم القانونیة والسیاسیةمجل، ‟الجزائري

  .206- 183ص.ص  ،2012باتنة، الجزائر، 

المحدد للقواعد 02-04الشروط التعسفیة في العقود في ضوء القانون رقم″، شوقي بناسي.3

والاقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة ، المجلة ‟المطبقة على الممارسات التجاریة

 .195-141ص ص. ،2009، 2صادرة عن كلیة الحقوق، الجزائر، عدد

مجلة الباحث للدراسات ،‟سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة ″،شریف بحماوي.4

ص  ،2014، 2عدد جامعة الحاج لخضر، باتنة،-الأكادیمیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 .112-98ص. 
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مجلة القانون ،‟اثر شفافیة الممارسات التجاریة على حمایة رضا المستهلك″،فتیحة  بلقاسم.5

  .107-91ص ص.  ،22009،جامعة وهران ،عددالاقتصادي والبیئة

، المجلد العاشر ‟البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظریة استعمال الحق″،یسین سعذون.6

ص  ،، جامعة مولود معمري، تیزي وزومجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةالعدد الثالث، 

 .271-261ص.

:المداخلات. ب

في  مداخلة،‟فعلیة أحكام وإجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري″،صبایحيربیعة .1

، جامعة عبد الرحمان میرة 18 و17المنافسة وحمایة المستهلك یومي بعنوان الملتقى  الوطني 

.26-1ص ص.،2009بجایة،

‟ضمانات التوازن العقدي من خلال التعدي للممارسات التعاقدیة التعسفیة″،فرقاقمعمر .2

مداخلة ألقیت بالملتقى الوطني السادس حول ضمانات تحقیق التوازن العقدي، كلیة الحقوق والعلوم 

.25- 1ص ص. ،2013شلف، -جامعة حسیبة بن بوعلي-السیاسیة

:النصوص القانونیة.4

:الدستور. أ

صادر 1996نوفمبر28المصادق علیه في استفتاء ،الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور .

الصادر  76عدد .ج.ج.ر.ج،1996دیسمبر07مؤرخ في،438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم

افریل 10المؤرخ في ،03-02معدل ومتمم بموجب القانون رقم،1996دیسمبر  08في

15المؤرخ في 19-08وبالقانون رقم،2002افریل14الصادرة في ،25عدد .ج.ج.ر.ج،2002

.2008نوفمبر16الصادرة في ،63عدد ،ج،ج،ر،ج ،2008نوفمبر
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:النصوص التشریعیة. ب

 78ج.ر.ج.ج. عدد،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

معدل ومتمم.،1975سبتمبر سنة 30مؤرخ في 

، یتضمن القانون 1975سبتمبر26الموافق ل1395رمضان20مؤرخ في  59-75رقم  أمر.2

معدل ومتمم.،التجاري

17، یتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج. عدد1990ابریل21مؤرخ في 11-90قانون رقم .3

.، معدل ومتمم1990سنةابریل25مؤرخ في 

 53ج.ر.ج.ج عدد ،المتعلق بالجمعیات،1990دیسمبر04مؤرخ في 31-90قانون رقم .4

(ملغى).1990دیسمبر05الصادر في 

 44.ج.ج. عددر.المتعلق بالعلامات،ج2003جویلیة 19مؤرخ في06-03الأمر رقم .5

.2003جویلیة 21الصادر في

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004سنة یونیو23مؤرخ في ،02-04رقم  قانون.6

.معدل ومتمم،2004ابریل سنة 27مؤرخ في ، 41التجاریة، ج.ر.ج.ج.عدد

المؤرخ في 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم2008یولیو25المؤرخ في 12-08قانون رقم .7

2003جویلیة20، الصادرة في 43والمتعلق بالمنافسة،ج.ر.ج.ج. عدد2003یولیو 19

.معدل ومتمم

یتعلق ،2009فبرایر25الموافق ل 1430صفر عام 29مؤرخ في ،03-09قانون رقم.8

.2009مارس08الصادر في،15ج.ر.ج.ج. عدد ،بحمایة المستهلك وقمع الغش

 02ج.ر.ج.ج. عدد المتعلق بالجمعیات.2012جانفي 12ي مؤرخ ف06-12القانون رقم.9

.2012جانفي15الصادر في 
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:النصوص التنظیمیة. ت

23-78متعلق بتطبیق قانون رقم 1978مارس24المؤرخ في 464-78المرسوم التنفیذي رقم1.

.1978افریل 1والخدمات،ج.ر، صادر المستهلكین حول السلعوإعلامالمتعلق بحمایة 

1990ینایر سنة 30الموافق 1410رجب عام 3مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم2.

المعدل والمتمم بموجب ،1990الصادر سنة،05ج.ر.ج.ج. عدد،برقابة الجودة وقمع الغشیتعلق 

21الصادر في ،61ج.ر.ج.ج. عدد2001اكتوبر16مؤرخ في 315-01مرسوم تنفیذي رقم

.2001اكتوبر

الخاص بالجمعیات الملغى بموجب 1990دیسمبر 24مؤرخ في 31-90تنفیذي رقممرسوم3.

فیفري 15الصادر في  ،2عدد .ر.ج.ج.ج ،2012جانفي 12المؤرخ في ،06-12القانون رقم

2012.

، یحدد شروط تحدید الفاتورة ومنه 2005دسیمبر10المؤرخ في 486-05المرسوم التنفیذي4.

.80،2005عددج.ر.ج.ج .ك، وكیفیة ذلالإجمالیةالتحویل ووصل التسلیم والفاتورة 

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم 5.

، الصادر في 56المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج.ر.ج.ج. عدد

فیفري 03المؤرخ في 44-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر 11

.2008فیفري10الصادر في  07عدد ، ج.ر.ج.ج. 2008

-06عدل المرسوم التنفیذي رقم ی، 2008فبرایر03، المؤرخ في 44-08المرسوم التنفیذي رقم6.

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین 306

.2008فیفري10، المؤرخ في07عددج.ر.ج.ج .،والبنود التي تعتبر تعسفیة
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Ɇࢫ ɼȳȼ ɦȄࢫɷȱɸࢫȓݍݨȆɐɭࢫʄڲǻࢫȔ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄࢫɪ ȡ ȓʊɘȸࢫࢭʏࢫȮɽɜɐɦȄࢫȆɮɭࢫɑɗȮࢫ ɐȗɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫȔ ȳȼ ȘɱȄ

ɯࢫ ɛȲࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫʏࢫࢭȆɺɗȳɏࢫʅ ȱɦȄࢫʅȳǾȄȵݍݨȄࢫɑʉȳȼ ȘɦȄࢫɣ ɦȰࢫɵ ɭɼࢫȆْڈʊɸȆɭࢫȄɼȮȯȧ ɰࢫ ǷࢫȯɐȊ04-02ࢫࢫɝ ɨɐȗםȄ

ࢫ֗ ȓʈȲȆȣ ȗɦȄࢫȔ Ȇȷ ȲȆɮםȄࢫʄڴɏࢫȓɜȍɈ ࢫȆɮɟ֗ࢫȗɏȄفࢫȯɏȄɽɜɦȆȉࢫȄם ɰ ȆɏȰל ȆɺɛȆɈࢫȮɽɜɐȊࢫ ɱࢫȳɀ ɛࢫȯɛࢫɰɽɢʆࢫɣ ɦȰɼ

Ɇࢫ ɼȳȼ ɨɦࢫȓɮǾȆɛࢫɑɃ ɼࢫɑɭࢫȆʊɘȸ ɐȖࢫɆ ȳȼ ɦȄࢫȲȆȍȗɏַ ɖࢫȄȲȆʊɐɭࢫ Ȅȳɇכ Ȕࢫ Ȇȍȡ Ȅɼɼࢫɚ ɽɜȧ ɰࢫ ɬȯɏࢫɰȴȄɽȗɦȄࢫȉ؈

التعسفية.

ɻɦֺࢫ ȫ ɵࢫ ɭࢫɬȆɛܣࢫ ʊɌ ɳȕࢫȈ ɽɨȷ Ƿ֗ࢫ ȓʊɘȸ ɐȗɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫȓɺȡ Ȅɽࢫםɰ ȋɽɨȷ؈ ǷࢫɎȳȼ ǴȆȼࢫȯɜɦࢫɑȍȕȄࢫȄם ɲǼȉ

ɦࢫȩ ɳɭࢫȆɮɟࢫȓʊɘȸ ɐȗɦȄࢫȮɽɳȍɦȄࢫȓɳࢫݍݨȈ ɽɨȷ ǷࢫɽɺɗࢫʎɲȆȝɦȄࢫȆɭǷ֗ࢫ ȓʊɘȸ ɐȗɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫȯʆȯȨ ȕࢫȓɈ ɨȷ ݏݰȓɭɽɢࢫ

ȓɗȆɃࢫ ׁ ȆȉࢫȆٔڈɭࢫɵ ɏȱםȄࢫɖ ȳɈ ɦȄࢫǴȆɘɏǻࢫɼǷࢫȓʊɘȸ ɐȗɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫɪ ʆȯɐȖࢫɵ ɭܣۜࢫ ɵࢫȆɜɦȄع ɡɭࢫȟ ʊȧ ʎǿȆɄࢫ ɛ

ɰ ɮɄڈȆٔࢫȓɜʊțɼࢫɭȆȗɦȄ؈ ȗȕܣۘࢫ ɦȄࢫȓʊɘȸ ɐȗɦȄࢫɆ ɼȳȼ ɦȄࢫɰֺ Ɉ ȉࢫʏࢫࢭɪ ȝɮȗʆࢫʎɲȯɭࢫǴȄȵȡ ȑࢫ ʋȕȳȕࢫʄڲǻ.ࢫ

Résumé

Les clauses abusives se sont répondues dans les contrats et la législation algérienne

s’est empresse qui la définie dans la loi n°04-02 fixant les règles applicables aux pratiques

ainsi‚ sa portée a été restreinte aux contras d adhésions‚ Il a par ailleurs considère le

déséquilibre entre les droits et les devoirs des parties comme un critère sur lequel une

condition peut être considérer comme abusive‚ en outre‚ une liste de clauses abusives a été

établie.

Le législateur a adopté deux méthodes pour faire face aux clauses abusives : une

approche réglementaire par laquelle il a crée une commission de la clause abusive‚ et le

Gouvernement s'est vu également attribuer le pouvoir de déterminer les clauses abusives‚

Et une approche juridique‚ le juge peut modifier les clauses abusives ou en dispenser la

partie adhérente‚ en plus de l’établissement d'une sanction civile qui consiste a annuler des

abusives inclues dans la police d’assurance.
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